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مقدمة
الحمد لله رب العالمين،  الحمد لله الذي فرض من الفرائض الحكيمة ومن الأخلاق الكريمة ما فيه سد لمنافذ الفساد وتزكية لنفوس العباد وسعادة في الدنيا وسعادة في المعاد حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد:


فقد شمل الإسلام جميع مناحي الحياة فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تكلم عنها فهو منهج متكامل شامل يشمل بتشريعاته كل زمان ومكان، فلا يقبل أي خلل في أي من مجالات الحياة فهو إيمان وعمل، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، لذا كان من أهداف الإسلام معالجة مختلف القضايا إذ يقول الحق المولى جل وعلا: "مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ"(1).

والإسلام حينما يصور مناحي الحياة ويجمع بين مختلف القضايا يقرر بأن هذا الأمر ليس موكولا إلى تصورات الناس الذهنية والعقلية فلا يمكن لأي مسلم عاقل أن يتصور أن الإسلام معزول عن حوادث الزمان والمكان فلا شأن له بتعاملات الناس فهو إن تكلم عن أمور العبادة وفصل فيها تكلم عن المعاملات وبين مختلف طرائقها ومناحيها.

والعلماء هم المبلغون عن ربهم المبينون لأحكام شريعته الداعون إلى التمسك بأهداب دينه ولا يزالون في كل زمان ومكان يبينون الأحكام ويفصّلون النوازل والمستجدات بما يوافق الشريعة الإسلامية حتى لا يتركوا الناس وتطورات زمانهم في حيص بيص لا يدرون من أمر دينهم ما يذرونه وما يفعلونه. 

فالإسلام يسع جميع القضايا ويحل مختلف النوازل بدءا من الإنسان نفسه ومرورا بواقعه، لذلك أولى اهتمامه بالنفس الإنسانية وإصلاحها أيما اهتمام إذ النفس بتزكيتها والارتقاء بطبيعتها تكون أقرب استعدادا لتلقي أوامر ربها والنزول إلى حكمه "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا"(1) وبهذا تظهر ميزة الحضارة الإيمانية الشاملة لانطلاقها من معرفة الإنسان لخالقه وتطبيقه لتعاليمه، وحينما تظهر آثار الإيمان في الإنسان يعم الخير بين البشرية ويشيع الحب والتضامن بينهم وتنتزع من قلوبهم البغضاء والأحقاد، وينطلق بذلك الإسلام إلى غاياته وأهدافه لبناء مجتمعات متماسكة قوية يحنو كبيرها علـى 
صغيرها ويعطف غنيها على فقيرها.


ومن هذا المنطلق حث الإسلام على اغتنام جميع ساعات العمر في فعل الخيرات مصداقا لحديث النبي (: "اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"(2) ويبقى من هذا حكمة الإنسان وحسن استغلاله لساعات عمره فيضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ومن جملتها المال الذي به قوام الحياة. 


وقد قضى الله تعالى بامتحان النفس لبيان صدقها بدعوتها إلى التصدق بجزء من هذا المال فحث على الإنفاق ورغب في التصدق ليختبر صدق الإنسان من كذبه وما سميت الصدقة بهذا الاسم إلا لتبيين هذا المدلول.

وحب المال طبيعة بشرية أشار إليه القرآن وحكم به الواقع "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"(3) لذا حذر الإسلام من داء الشح والبخل :"وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(4) ولأجل أن يرتفع بالنفس من الوقوع في هذه المزالق أمر بتزكيتها وتعويدها على البذل والإنفاق.


ومع هذا كله لم يمنع الإنسان من طلب الغنى والرزق والضرب في الأرض بل حبب إليه ذلك وجعل الغنى نعمة عظيمة امتن الله به على عباده يقول المولى جل وعلا: "وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى"(1)، وفي صحيح مسلم، كان من دعاء النبي (: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى"(2)، وليس معنى ذلك أن يلهث الإنسان وراء المادة من غير نظر إلى حلالها وحرامها إذ سعيه لا بد أن يكون مقرونا بشرع الله مرسوما بنهج رسول الله ( ولهذا يقول الرسول الكريم (: "نعم المال الصالح للرجل الصالح"(3) وبجانب هذا حذر من الفقر وعده آفة عظيمة ومعضلة جسيمة وكان النبي ( يتعوذ منه فيقول: "وأعوذ بك من فتنة الفقر"(4).


وحينما يتصور الإنسان قضية الفقر ويدرك النظرة الصحيحة إليها ويعلم هذه الموازنة الدقيقة للإسلام يستطيع أن يحدد التصرفات الصحيحة التي يدرأ بها عن نفسه شبح الفقر فلذلك حث الإسلام على العمل والسعي والتجارة والزراعة وغيرها ليرفع المسلم من نفسه ويرتفع بها عن دائرة الطلب إلى دائرة التعفف الشريف. 
والإسلام حينما يحث على الإنفاق والبذل والصدقة لم يترك مجالا في نفس المنفق أن يظن فيه الخير لنفسه فيصل به إلى أذية غيره فكل تصرف يخرج المال عن الغاية المرجوة تبطل عمله وتذهب بأجره، وهكذا حينما أمر الله تعالى بزكاة هذا المال كان المراد منه تزكية هذه النفس وتطهيرها من الشح والبخل والأثرة، فالمال مال الله والإنسان مستخلف فيه والإسلام حينما يقرر ذلك يجعل المال بين الغني والفقير على السواء فالأول يفتح به أبواب الجنة والآخر يسير به شؤون حياته ليصل في النهاية إلى رضوان الله تعالى أيضا، وفي هذا المقام يقول شيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي: "إن نظرة الإسلام إلى المال تباين نظرة جميع الأنظمة البشرية فهو وإن منح الإنسان حق التملك لا يجعله مالكاً حقيقياً للمال ولذلك لا يمنحه حق مطلق التصرف فيه وإنما مالكه الحقيقي هو الله لذلك كان التصرف فيه لابد من أن يكون مقروناً بإذنه وهذا ما يفهم من قوله تعالى:"وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (33)"، [النور] ، وقوله : "وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7)"، [الحديد] ، وهو يعني أن الإنسان لا يعدو أن يكون أميناً على المال ومستخلفاً فيه ومن المعلوم أن الاستخلاف يقتضي عدم تصرف الخليفة فيما استخلف فيه إلا بحسب توجيهات من استخلفه ولهذا لم يطلق الإسلام يد الإنسان لاكتساب المال أو إنفاقه وفق رغبات نفسه بل وفق إذن ربه وهذا ما يدل عليه حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعاً عند الترمذي [لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس ... إلى أن قال : وعن ماله مم اكتسبه وفيم أنفقه؟]......."(1)

وهدف الإسلام من ذلك كله أن يرسي التكافل الاجتماعي بين الناس لذلك كان لتوزيع المال أهمية بارزة في نظامه لأجل الحفاظ على اقتصاد المجتمعات الإسلامية وبعدا عن تكدسه بين فئات من الناس فقط يقول المولى جل وعلا: "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ"(2).

فتملك المال الفردي محدود بنظام الإسلام وحكره على الأغنياء ليكون دولة بينهم يعد شذوذا عنه لذلك أمر الإسلام بالزكاة ورغب فيها وحذر من التهاون في تركها.

لذلك نجد النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد ( تتضافر في بيان هذا المقصود وتحذر من الوقوع في المحذور، والقارئ لتلك النصوص يجد المقصد الأساس من الزكاة التكافل بين أبناء المجتمع بمحاربة الفقر والسمو بالنفس ورفعها عن حضيض شهوات الدنيا الفانية مع تنفيذ أوامر الله عز وجل فيها، والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة لبيان هذه الغاية.  


وإذا كان مجال الزكاة وأساسها المبنية عليه هو ذاك وإن مجال اجتهاد الفقهاء هو لأجل بيان هذا المقصد فمسائل الزكاة من مبتداها إلى منتهاها قائمة على هذا الشأن فالعلماء وضعوا الشروط وشرحوها وبينوا الأحكام وفصلوها وقعدوا القواعد وقيدوها لا لأجل الوصول إلى هذا الغرض.

هذا وقد طلب مني المشاركة ببحث حول "تفعيل دور الزكاة لمكافحة الفقر بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية" لمجمع الفقه الإسلامي لدورته الثامنة عشر.


ومن خلال النظر في الموضوع والعنوان المعروض نجد أن لا مخلص من تتبع جميع فروع الزكاة إذ لا تخلو تلك الاجتهادات كما قدمت مختلف فروع الزكاة فالغرض الأسمى والمقصد الشرعي من الزكاة محاربة الفقر وبالنظر في مادة الزكاة من حيث مدلولها اللفظي نجد هذا المقصد ظاهر البيان جلي العيان كما بين أهل اللغة في كتبهم.
فهذا صاحب العين يقول: "الزَّكَوات: جمع الزّكاة. والزّكاة: زكاة المال، وهو تطهيره. زكّى يُزَكّي تزكيةً، والزكاة: الصلاح. تقول: رجل زكيٌّ تقي، ورجال أزكياءُ أتقياء.

وزَكَا الزرع يَزْكُو زَكاءً: ازداد ونما، وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زَكاءً"(1).

 
فالعلماء حين يتكلمون عن الزكاة لا ينسون هذا الغرض لذا بنى كثير منهم أحكامه عليه، فذكر ما قاله أهل العلم من اجتهادات فقهية هو ذكر لجميع فروع الزكاة المختلفة مما يصل بنا إلى مؤلف في الزكاة إذ معنى هذا الكلام أن يذكر الباحث زكاة الذهب والفضة وما تفرع عنهما من مسائل وهكذا زكاة الأنعام والحرث والتجارة وغيرها إذ لا تخلو هذه الأحكام من اختلاف بين أهل العلم وكل له حجته في ذلك.


غير أن هناك بعض المسائل المهمة هي أقرب من غيرها إلى النوازل الشريعة المستجدة وأكثر توافقا مع معطيات العصر في نظري والتي ينبغي دراستها والتي لها علاقة قريبة بمفهوم محاربة الفقر، وهذا ما أود تناوله في هذا البحث، والذي يظهر في المباحث التالية:
مقدمة

المبحث الأول: حكمة مشروعية الزكاة

المبحث الثاني: معاملة مانع الزكاة 

المبحث الثالث: جوانب إهمال الزكاة في الوقت الحاضر

المبحث الرابع: فورية الزكاة

المبحث الخامس: نقل الزكاة من مكان إلى آخر.
خاتمة ملخص لما جاء في البحث ومقترحات للنظر فيها.

هذا وقد أوردت جملة من المباحث في هذا المقام من قبل ومنها: 

المبحث السادس: إخراج القيمة في الزكاة

المبحث السابع: استثمار مال الزكاة

المبحث الثامن: زكاة الحلي

المبحث التاسع: صرف الزكاة وتوزيعها 

المبحث العاشر: أثر شروط الزكاة على الزكاة وأحكامها.

لكن الوقت لم يسعفني في الكتابة فيها، أردت منها تبيان اجتهاد أهل العلم ونظرتهم إلى هذه المسائل ليتضح منها اهتمامهم بالفقير أيما اهتمام وحرصهم على إيصال الحق إليه أيما حرص؛ لذا اقتصرت على ما كتبت، فاسأل الله أن يكون ما ذكرته هنا بوابة فيها خير ومنفعة ولبنة بناء أكمل بها بقية المسائل والله أسأل العفو وغفران الزلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرا.

المبحث الأول: حكمة مشروعية الزكاة

عندما يتبين الإنسان المسلم الحق حكمة مشروعية الزكاة والمقصد الشرعي منها فإنه لا شك سيزيل كثيرا من العوائق والعراقيل في سبيل إخراجها وإعطائها للفقير لذا لا بد أولا من تبيين نظرة الإسلام إلى الزكاة ومقصدها الشرعي.


فمن المعلوم أن الفقر آفة خطيرة وآثاره واضحة للعيان يدل عليه الواقع وتشهد به القضايا فإن انتشاره بين الناس يؤدي إلى الانحراف والسلوكيات الاجتماعية الخطيرة من السرقة والنهب والظلم وفقدان الأمن لذا كان من الأولويات التي سعى إليها الإسلام تبيين خطورة الفقر وبيان أثر الزكاة في النفوس والمجتمعات كما يدل على ذلك كثير من النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد (.  

فقد أوضح القرآن الكريم أهمية المال وأثره على النفوس وتلك المحبة الجِبِلِّيِِِّةِ التي طبع عليها كل إنسان، في قوله تعالى: "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"(1)، "وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ"(2)، ولخوف أن تطغي هذه المحبة على الإنسان فتنسيه حب الله وتبعده على أداء ما عليه من واجبات جعل في المال حقوقا كثيرة ومنها الزكاة فإيجاب الزكاة إزالة لهذه الأثرة وبعدا عن مواطن الريب والغفلة يقول المولى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"(3).


إن كثرة المال وتزاحمه بيد الإنسان وتكاثره يزيد من جانب القدرة والقوة في قلبه فيسعى إلى تحصيله بأي قوة دون النظر إلى الطرق والوسائل الممكنة في تحصليه فلا فرق بين أن يصل إلى يديه عن طريق الحلال أو الحرام فحتى تصرف النفس عن هذا الأمر جعل في المال حق الزكاة على الإنسان ليصل به إلى رضوان الله وليصرفه عن اللذات والمتع المشغلة التي لا آخر لها.


إن التواصل بين الناس أمر محمود فبه تقوم المجتمعات وعليه يصلح أمرهم وتقوى شوكتهم ويعم الخير فيهم والمال أهم الروافد في هذا السبيل فهو يحبب بين الناس ويصل بين قلوبهم ويقطع الحقد والحسد وتحصل به المودة والألفة لهذا فرضت الزكاة بغية الوصول إلى هذا الأمر.


إن الغنى نعمة من نعم الله تعالى الواسعة فلا بد للإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة وشكرها بإخراج ما أمر الله فيها من حقوق ومن حقوقها أداء الزكاة.


إن الغني بمثابة خازن على المال مؤتمن عليه والمال مال الله عز وجل فلا بد أن يوصل جزء من المال إلى غيره من الفقراء وهذا الجزء يدخل فيه الزكاة إذ أمر الله بإخراجها.


إن الحكمة من خلق المال الانتفاع به وصرفه في الحاجات مما يؤدي إلى استهلاكه فلا بد من تنميته للحفاظ على جريانه ويدخل في معنى التنمية الزكاة إذ بإخراجه يُلجئ المرء إلى طرق تنميته، وبالنظر في هذا المعنى اللطيف نجد الارتباط الوثيق بين جزيئات العبادة فالله حين أمر بإخراج الزكاة أمر بالعمل على تنميتها ولذلك كان من مدلول الزكاة اللفظي النماء بغية تثمير الزكاة وتنميتها ومشاركة الناس بعضهم البعض في الاقتصاد الإسلامي فهذا الانسجام التام إذا وعاه الإنسان المسلم بجميع حيثياته استطاع إن يخلق مجتمعا إسلاميا اقتصاديا قويا وهو ما يريده الإسلام من أتباعه لذلك يقول الرسول الكريم (: "ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة"(1).


يقول الدكتور أحمد با قادر في بحثه "الزكاة وعلم الاجتماع" : "إذ من تمام عضوية انتساب الفرد إلى الإسلام أن تتأسس في مداركه فكرة أن يكون المال متحركا متداولا بين أفراد المجتمع، وهي جزء من معتقد يعبد الله بتنفيذه. وعملية دوران المال هذه تقتضي تداوله بين الأغنياء والفقراء والحض على عدم تجميد المال وإنما تحريكه بما يضمن نماءه وازدهاره"(1).


فعند بيان هذه النظرة الصحيحة وإذاعتها بين الناس بمختلف الطرق والوسائل فإنها لا شك ستكون رافدا تستقى منه الزكاة ودورا رائدا في الخلاص من الفقر.


وتأكيدا على هذا الدور فإن ربط الجوانب المختلفة للزكاة يبين أهمية مدلولها فبينما نجد بابا يفصل فضل إخراج الزكاة ترغيبا في الفضل وتنفيذا للأمر، نجد بابا آخر يبين خطورة منع الزكاة ترهيبا في الترك وتغليظا في العقوبة والنتيجة واحدة هي الحث على إخراج الزكاة وبناء مجتمعات متكافلة.


وزيادة في النظر إلى دور الزكاة وأهميتها ذكر أهل العلم في هذا الباب وجوب الزكاة على الصبي إن كان ذا ثراء بل ألزموا وكيله بإخراجها فلم يراعوا في هذه الأمر جانب الصغر إذ الزكاة لا يشملها هذا الحكم فلا فرق بين بالغ أو غير بالغ في إخراج الزكاة ما دام أساس إيجاب الزكاة وجود المال من عدمه فإن وجد عند الصبي ذلك المال وجبت عليه الزكاة على قول أكثر أهل العلم وهو ما عليه أصحابنا الإباضية، يقول الشيخ ابن بركة: الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغا كان أو غير بالغ، مغلوبا على عقله أو عاقلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم، وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم، فإن قال قائل: إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل بالغ فكيف تكون الزكاة واجبة على من لا تلحقه المخاطبة؟ قيل له: إن الزكاة فيها معنيان: أحدهما حق يجب على الأغنياء فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض عنه مبطلا لما وحب في ماله، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " والطفل لا يطهره أخذ ماله، قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى علمه قد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصي والمتولي له من ماله قبل بلوغه، الدليل على ذلك ما وري أن أمرأة أخذت بعضد صبي ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله   -صلى الله عليه وسلم- ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر"، وبعد فإنا لم نقل إن الزكاة كلها  أوجبت بآية واحدة فتحمل الخلق على حكمها"(1).

ويقول الشيخ الشقصي: "والزكاة حق واجب في المال يقوم بإخراجها رب المال عن غيره بأمره ويخرجها الإمام من مال من وجبت فيه، رضي رب المال أو كره، حضر أو غاب، ومن قال بغير هذا القول فلم أعلم أن أحدا من أصحابنا أخذ به، والذي استقام عليه أمرهم أن الزكاة واجبة في مال اليتيم والصبي والمجنون.

ويروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من أموال بني أخيها بحق ولايتها عليهم، ويروي أن علي بن أبي طالب كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع مولي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم أيتام"،اهـ(2).

كما أن معاملة مانع الزكاة يؤكد ما سبق، وبجانب هذا كله نجد تلك المصارف التي بين الإسلام إخراج الزكاة فيها دليل على ذلك كله، فهذا الربط الكبير بين جوانب الزكاة فيه دلالة واضحة على أهمية الرسالة الإنسانية التي جاءت بها الزكاة وأنها من أولى أولوياتها وأهم أساسياتها.
المبحث الثاني: معاملة مانع الزكاة


وهي مسألة فيما أظن انفرد بها أصحابنا الإباضية عن غيرهم من أهل المذاهب الأخرى اللهم إلا ما ذكر عن بعض أهل العلم في مسألة رد الشهادة وسوف يأتي كلامهم، وذلك أن مانع الزكاة بعد وجوبها عليه وإقراره لها لا يعامل كمعاملة غيره من الناس فلا يبايع ولا يشتري منه ولا يتوكل له ويكون حاله كحال المسجون حتى يرجع عن غيه ويثوب إلى رشده ويصلح ما بينه وبين ربه، وإن لم تكن المسألة موضع اتفاق بينهم ولكن ذكرنا لها من باب اهتمام بعض أصحابنا بمسألة الزكاة واتفاقها مع هذا الموضوع، مراعاة لجانب الفقير وحرصا على إيصال حقه إليه حيث جعلوا الفقير شريكا في الزكاة في مال الغني، وهذا من باب معاملة الناس له، 

يقول الشيخ السالمي: "وذلك أن مانع الزكاة لا يشتري منه شيء مما فيه الزكاة، ولا يبايع بشيء من ذلك، ولا يتوكل له، ولا يعمل معه لأنه متصرف في غير ماله، وهذا كله على قول من جعل الزكاة شريكا.


ويعامل على قول من جعلها في الذمة فإذا باع غلته التي فيها الزكاة فقيل: لا يجوز بيعها جميعا وإنما يجوز بيع تسعة أعشارها، وهو حق المالك، وقيل: للمصدق الخيار، فإذا شاء أخذ من الثمن وإن شاء من الثمرة، وهذا القول يوقف تمام ذلك على اختيار المصدق لأنه إن أخذ من الثمن فقد أتم البيع، وإن أخذ من الثمرة لم يتمه.

وقيل: يفسد البيع كله لأنه صفقة واحدة، وهي لا تتجزأ، فإذا فسد بعضها فسد جميعها.

وقيل: إنه بيع فيه عيب إن أتمه المشتري تم وإلا انتقض، وهو مبني على قول من جعل الزكاة في الذمة.

وقيل: يجوز البيع بقدر الخلال، وذلك لأن الخلال لا زكاة فيه حتى يدرك، وفيه أن النبي ( نهى عن بيع  الثمرة حتى تزهو، وهذا التجويز مصادم لهذا النهي، اهـ(1).
ويقول الشيح ابن عبيدان: "وعن رجل وكل رجلا في ماله، وأمره أن لا يخرج زكاته، وأمره أن يتركها في جملة الطعام أو الدراهم أيجوز له أن يدخل فيه على هذا؟ فإذا كان الوكيل يعلم أن الذي وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل له في هذه الوكالة"،اهـ(1).

والناظر إلى هذه المسألة يجد أنها أقرب إلى الواقع الذي نعيشه بعد ضياع الزكاة وذهاب أكثرها بيد المسلمين أنفسهم فليس لها جهة حارسة تأخذها من أغنيائهم لتوصلها إلى فقرائهم، وهو ما ابتليت به كثير من المجتمعات الإسلامية فإذا ما تكاتف أبناء المجتمع الواحد لوجدوا في هذا حلا جذريا.

وذكر بعض أهل العلم عدم قبول شهادة مؤخر الزكاة لأن في تأخيرها إصرار على صغيرة والمصر على صغيرة فاسق، وروي هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض أهل العلم منهم، قال الكمال بن الهمام: "وهو عين ما ذكره الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحل عند إطلاق اسمها عندهم ولذا ردوا شهادته إذا تعلقت بترك شيء كان ذلك الشيء واجبا؛ لأنهما في رتبة واحدة على ما مر غير مرة وكذا عن أبي يوسف في الحج والزكاة فترد شهادته بتأخيرهما حينئذ؛ لأن ترك الواجب مفسق، وإذا أتى به وقع أداء؛ لأن الشارع لم يوقته بل سكت عنه، وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة لا الحج؛ لأنه خالص حق الله تعالى والزكاة حق الفقراء"(2). 
المبحث الثالث: جوانب إهمال الزكاة في الوقت الحاضر


لا شك أن الوعي والإدراك بمسؤوليات المسلم تجاه ربه يزرعان في نفسه الخشية والخوف فيسعى في تطبيق أوامره، وفي المقابل نجد أن الجهل يبعد الإنسان عن الصواب ويوقعه في الشرور والآثام لذا كان من الضروري تبيين الجوانب التي أدت إلى إهمال الزكاة ونضوب إخراجها حتى يكون المرء على بينة من أمره، وسلامة من دينه.
ويمكن رجع جوانب الإهمال إلى الأسباب التالية:

1- ضعف الوازع الديني لدى المسلمين في هذا الزمان.
من المصائب التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية ضعف الوازع الديني والتهاون في إتيان الواجبات والأحكام، ولا شك أن هذا الأمر جاء من خلال جهل الناس بشرع الله وضعف صلتهم به، وإيمان المرء في الأصل بوابة يُحدد بها سلوكياته وأفعاله، وكلما إزداد إيمانه تجده أكثرهم تعلقا بربه وأقربهم إلى تطبيق شرعه، وكلما ضعف إيمانه انعكس ذلك على التزامه وانطبع ذلك على أفعاله وأقواله فتراه بعيدا عن تطبيق الشرع يتبع هوى نفسه وهوى الشيطان.
وقلة العلم أساس هذا الأمر لذا لا بد من إخراج الناس من ظلمات جهلهم إلى أنوار العلم، وقد فاضل الله بين الناس بسبب العلم وجعل أساس خشيته واتباع أوامره العلم فقال عز وجل: "إنما يخشى الله من عباده العلماء"، لأن العلماء هم مصدر إرشاد هذه البشرية وهم القادرين على تنويرها.
2-ضعف تطبيق الزكاة في دور المؤسسات وعدم الاهتمام بها.
وهذا الضعف أثر سلبا على جباية الزكاة وعلى إخراج الناس لها، فعلى المؤسسات أن تنظر إلى هذا الركن العظيم وتجعله نصب أعينها لتحقق المراد منه.
3- عدم الثقة بين المؤسسات وبين الأفراد في توزيع الزكاة يؤدي إلى ضياعها.
وذلك لعدم وجود الثقاة العاملين عليها الملتزمين بشرع الله العارفين لحدوده الضابطين لأوامره فهذه الفجوة الموجودة تباعد بين الناس ودفع الزكاة، إذ كيف يدفع الإنسان زكاة ماله ولا يدري هل تصل إلى مستحقيها أم لا.
4- القائمون في هذه المؤسسات ليسوا من ذوي الاختصاصات والكفاءات.
وهو عين ما ذكرته قبل قليل، فلا بد من قيام المختصين على أمر الزكاة يعرفون أحكامها وينظمون سيرها ويأخذونها من أصحابها ويدفعونها إلى أهلها.
5- وقوع الخطأ الفاحش في توزيع الزكاة وصرفها فينتفع بثمرات الزكاة من لا يستحقها، ويحرم منها أهلها  وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المزكي.
وهو من المصائب العظيمة التي آل إليها أمر الزكاة ويدخل في ضمن السبب الرابع.
6- تطويع الاقتصاد المعاصر بما فيه على حساب الشريعة فيكون ذلك على حساب الزكاة وغيرها من العبادات.
أن نسعى إلى تطوير الاقتصاد ناسين أمر الزكاة متناسين حق الفقراء فيها مع أن اقتصاد الدول لا يمكن أن يقوم أو يبارك فيه الله عز وجل ما لم يتم فيه أمره.
فالنظر في جملة هذه الأسباب وقاية من الشرور وحافز إلى تنفيذ أمر الله وبثه بين الناس والمؤسسات وكفيل برتق الفجوة الموجودة بينهما.

المبحث الرابع: فورية الزكاة

لا شك أن المبادرة في فعل العبادات وإتيانها في أول أوقاتها بعد الوجوب من أخير الأمور وأفضلها على الإطلاق وأسلم للإنسان من أن تقطعه القواطع أو تشغله الشواغل عن فعلها، وقد دل على هذا كثير من النصوص الشرعية فالله تعالى قد حث في كتابه العزيز على الاستباق إلى فعل الخيرات فقال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"(1)، وقال: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ"(2) وقال أيضا: "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ"(3) ومدح الأنبياء بقوله تعالى: "إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الخيرات"(4) وقوله تعالى حكاية عن موسى: "وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لترضى"(5) ولا شك أن خير الأمور التي يستبق فيها الإنسان فعل العبادة التي هي ألزم الواجبات المفروضة عليه،
قال أبو جعفر الطبري في تفسير قوله تعالى: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ": فبادروا أيها الناس، إلى الصالحات من الأعمال، والقُرَب إلى ربكم، بإدمان العمل بما في كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم، فإنه إنما أنزله امتحانًا لكم وابتلاءً، ليتبين المحسن منكم من المسيء، فيجازي جميعكم على عمله جزاءَه عند مصيركم إليه، فإن إليه مصيركم جميعًا، فيخبر كلَّ فريق منكم بما كان يخالف فيه الفرقَ الأخرى، فيفْصَل بينهم بفصل القضاء، وتُبِينُ المحقَّ مجازاته إياه بجناته، من المسيء بعقابه إياه بالنار، فيتبين حينئذ كل حزب عيانًا، المحقَّ منهم من المبطل(6).
وقال القرطبي: قوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ): أي سارعوا إلى الطاعات، وهذا 
يدل على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها"(1).
وجاء في تفسير البحر المحيط: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ): هذا أمر بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح . وناسب هذا أن من جعل الله له شريعة، أو قبلة، أو صلاة، فينبغي الاهتمام بالمسارعة إليها(2).
 ويظهر هذا جليا في نسق الأوامر الشرعية التي جاءت تطالب بفعل العبادة وتحث عليها، تشير في أغلبها إلى الاستباق في فعل الخيرات، والمسارعة في أداء الواجبات.

فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا"(3).

قال ابن بطال : "إن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، وزاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب"(4).

ولا ريب أن هذا الأمر السابق لا يخالف فيه أحد من أهل العلم في شأن أفضلية المسارعة في فعل العبادة ويبقي الخلاف بينهم في وجوب فورية ذلك أو جواز التراخي فيه وهي مسألة أصولية مشهورة، هل الأمر يجب على الفور أو يجوز التراخي فيه؟
وعليه بحث مسألتنا هنا هل يجوز التراخي في دفع الزكاة أم يجب الفور في إخراجها، والمشهور عند أصحابنا الإباضية والحنفية جواز التراخي فيها ما دام صاحبها مقرا بأدائها فمتى أداها عد ممتثلا، إلا إن أصحابنا الإباضية يرون جواز التراخي فيها في وقت لم يكن فيه إمام أما إن كان هناك إمام وطلبها فيجب دفعها إليه على الفور. 
قال الشيخ السالمي: "فإن كان قد طلب الإمام الزكاة أو نائبه فلا يسعه التأخير عن وقت الإمكان إجماعا لما تقدم من إجماع الصحابة على قتال المانعين، والمؤخر بغير عذر في حكم المانع"(1).

وقال أيضا: "وأما إذا لم يكن في وقت إمام أو لم تطلب منه فقيل: لا يسعه تأخيرها عن وقت الإمكان أيضا لأنه مأمور بأدائها، ومأمور بالمسارعة إلى مغفرة من الله ورحمة فيقتضي ذلك وجوب المسارعة إلى أدائها في أول وقت الإمكان، فإن أخرها عد عاصيا، وهو قول أبي محمد وكثير من العلماء.
وقيل: يسعه التأخير من حال إلى حال ما كان في نيته الأداء لأن الله تعالى أمره بأدائها أمرا مطلقا لم يحدده بوقت دون وقت فمتى أداه عد ممتثلا فلا يعص بالتأخير عند ما لم يقصد الترك، وهو قول جمهور المشارقة، وجزم به محمد بن روح، وصححه أبو سعيد"(2).

ولا ريب أن القول بجواز التراخي فيه خطورة بالغة لا تخفى على اللبيب يؤدي إلى ترك الزكاة والتهاون فيها، والناظر في أحوال الناس يجد أثر ذلك واضحا فكم من رجل عنده من الأموال الكثيرة يؤخر زكاة ماله والفقراء من حوله يموتون جوعا، وكم من رجل يموت ويوصي بزكاة ماله -هذا إن أوصى-  فلا ينتفع الفقراء من ماله بشيء وربما قام ورثته بنفس فعله فأخروا الزكاة وحصدها من بعدهم بالخلف والمطال وهكذا تؤول الزكاة إلى الترك فيهدم ركنها وينسى فعلها والفقير تحطمه أنياب الدهر بصريفها، وتعتوره بصروفها، 

والإسلام حينما حض على الإنفاق وفضل المنفقين على غيرهم أراد من ذلك تعويد المؤمنين على البذل والسخاء ووصولا بهم إلى الواجب عليهم إخراجه من أمر الزكاة فيخرجونها طيبة بها نفوسهم "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"(3).

مع أن الإنفاق أصبح عسيرا في أوساط الناس فلم يتبق للفقير إلا حقه الذي أمر الله به فهل يتأتى أن يصل إليه حقه مع القول بالتراخي وسلامة فاعله والفقراء من بني جلده يرقبهم يموتون أمام عينيه.
ثم بجانب هذا هل هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به أم هو من باب المسارعة إلى الإثم والعدوان اللذان حذرنا المولى جل وعلا منهما، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"(1) وهل هو من باب إشاعة الخير بين المؤمنين أم من باب إشاعة الفاحشة بينهم قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"(2).
وكما قدمت في السطور السابقة فإن إشاعة الفقر فيه ما فيه من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تفقد المجتمعات الأمن والطمأنينة وتسوقها إلى الهاوية. 
مع أنني أقول إنه لا يمكن استساغة الخلاف الأصولي وحده هنا في هذه المسألة وذلك من عدة وجوه:
أولا: أن الزكاة تجب في المال الذي هو عصب الحياة المادية فبه يقوم الإنسان بشؤونه وعليه قوام كثير من الأمور الاجتماعية فتحكمه بيد جماعة من الناس يجعل الحياة الاجتماعية مختلة النظام وهذا الاختلال يقود إلى الفوضى والفساد الذي حذر منه الله تعالى وحذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم -كما بينت من قبل-، ولا واجب في هذا المال المحكوم غير الزكاة وشأن ما ذكر من الإنفاق والصدقات كان من باب الندب الذي يرقى به الإنسان عن غيره فإذا تهاون الناس في إخراجها وقع المحذور.
ثانيا: أن تحصيل المال هو دأب كل إنسان وسعي كل مخلوق مصداقا لقوله تعالى: "وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"، وهذه المحبة يتساوى فيها الفقير والغني فتحكم المال بيد الغني ومنع حقه المذكور فيه يورث البغضاء والشحناء ويزرع الفتن والشقاق، ولا يرتق هذا الفتق غير الزكاة.
ثالثا: أن الزكاة عبادة مالية اجتماعية خالصة بخلاف غيرها من العبادات فالصلاة مثلا والصوم عبادتان بدنيتان والحج عبادة بدنية مالية، وهذه العبادات يتعلق حق الإنسان فيها مع ربه ولكن الزكاة يجتمع فيها حقان حق الله الذي تتساوى فيه الزكاة مع غيرها من العبادات وحق غيره من العباد إذ مبدؤها كما ذكرت من قبل -التكافل الاجتماعي- وكلا الحقين واجبين، ومن المعلوم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة فمن وجب في ماله حق لغيره وجب عليه إيصاله إليه من غير توان وهل هناك أوجب حقا على الغني من الزكاة الواجبة عليه تجاه الفقير.
رابعا: مع التسليم بجواز التراخي في الزكاة هل التراخي محدود بوقت معين أم مفتوح الأجل؟ وهذا لا يسلم به إذ لو كان مفتوح الأجل لأدى ذلك إلى تفويت الواجب بالكلية وهذا ما يخالف النصوص الشرعية إذ الأحكام الشرعية لا تناط بغايات مجهولة، وإن قيل محدود بوقت معين فهل الوقت المعين في ذلك معلوم لدى المكلف أم لا وهذا لا جواب عليه عندهم إلا أن يقولوا وقته مقرون بعلمه لعاقبته وهذا مما لا يسلم لهم به إذ الأجل محتوم ووقته غير معلوم يقول تعالى: "وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ"(1) وقال: "قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ"(2) وقال أيضا: "قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"(3)، وقال أيضا: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ"(4).
خامسا: مع استساغة الخلاف المذكور في إيقاع الأمر المتجرد عن القرائن فإن ذلك لا ينطبق على الزكاة إذ الخطاب في النصوص الشرعية الكثيرة على حرمة التواني في أدائها قرينة يؤكد الفورية.

يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ"(1).
وقال أيضا: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(2).

 وفي الحديث الصحيح: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"(3).
وفي حديث آخر: " عن ابن عباس قال :"ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ، و لا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، و ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، و ما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، و ما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم - أظنه قال - والقتل"(4)،
يقول الشيخ السالمي: وإذا تأملت آيات الكتاب العزيز وأحوال السنة النبوية ظهر لك من لحن الخطاب تحريم التواني في أدائها، وأن المتواني بعد الإمكان عاص، وليس هو بمنزلة من تواني في الأمر المطلق لأن تأكيد الزكاة والتشديد فيها يؤكد الفورية فيها، وهذا الحال لم يوجد في الأمر المطلق، فنحن إنما نقول بوجوب التعجيل عند الإمكان بانضمام أحوال مع الأمر بالأداء لا بنفس الأمر حتى يلزمنا القول بجعل الأمر للفور.

ثم إن تأملت ما يترتب على التأخير من المفاسد الدينية والدنيوية ظهر لك رجحان القول بوجوب التعجيل لأن المرء لا يدري متى يموت فإذا عاجله الموت قبل الأداء بقيت زكاته في عنقه، فإن أوصى بها انتقل حال السعة الذي كان للهالك إلى الوصي فيسعه من التأخير ما وسع الأول حتى يحضر الموت ثم يموت والوصية في عنقه.

فإن أوصى بها وسع الوصي الآخر ما وسع الوصي الأول وهكذا فيفضي الحال إلى تعطيل الزكاة رأسا، وكفى بها مفسدة عظيمة.

وهذا المعنى نبه عليه شيخنا الصالح-رحمة الله عليه- فظهرت لنا به أكبر المصالح.

فأما ما أجبت به في المشارق فذلك مبني على التوسعة الدينية وهذا أمر عائد إلى سياسة العالم، ومراعاة صلاحيتهم في الدين والدنيا، وأن الفقيه المفتي كالطبيب الماهر يصف للعلة الواحدة إذا كانت في أشخاص متعددة أدوية مختلفة، فقد يصلح هذا ما يفسد هذا والله أعلم"(1).
وقال في جواباته في مسألة سئل عنها هناك: وأما رابعا: فقد ذكر ربنا تعالى لإخراج الزكاة وقتا معلوما بقوله "وآتوا حقه يوم حصاده"(2) وقد منع بعض العلماء تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وإمكان الأداء حتى عدوا مؤخرها بعد ذلك عاصيا.

فإن قيل قد جعل الله لابن السبيل حقا في الزكاة بقوله: "إنما الصدقات للفقراء"(3) إلى قوله (وابن السبيل) فما بالك تمنعها من الضيف وهو ابن السبيل؟ قلت: لا أمنعها منه بل يعطونه إياها كما هي فما بالهم يطعمونه بها، أقبضها منهم ثم وكلهم ذلك حتى يكونوا وكلاء في طبخ طعامه؟ أم تراهم دفعوا بها من أموالهم مع أنه لا يدفع بها مغرم؟ ثم إن ضيافة أهل الزمان مخالفة في قواعدها غالبا للضيافة المشروعة والله أعلم بحالها في كثير من الناس.

وأما قول محمد بن روح إنما الضيافة على السلطان وعلى عماله في بيت مال الله لأن الله عز وجل جعل لابن السبيل حقا في الصدقات قال وأما سائر الناس فليس أرى عليهم ضيافة إلا من زكاة أموالهم فيحتمل أنه أراد أن يعطوا الضيف من زكاتهم ليخرجها في حوائجه ولا يدل على أنه أجاز أن يطبخوا له الطعام ثم يحسبونه من الزكاة ولعمري إن فتح هذا الباب يفضى إلى انطماس فرض الزكاة فإن الناس متى علموا جواز ذلك أخروا زكاتهم لضيافتهم فينطمس شعارها وتنمحي آثارها، حتى أن القرية بأسرها إذا علموا بذلك لا يخطر على لسانهم ذكر الزكاة لجعلهم إياها ضيافة فيأتي من بعدهم فيسلك سبيلهم وهكذا إلى غير نهاية فيصح أن يحكم على أهل تلك القرية بأنهم تركوا الزكاة حيث علم منهم ذلك الحال، والله أعلم"(1).
سادسا: دلت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أن النبي ( تعجل صدقة عمه العباس فقد روى أبو عبيد في الأموال عن علي " أن النبي (  تعجل من العباس صدقته سنتين"(2).
روي هذا الحديث من عدة روايات لم يسلم شيء منها من مقال.

غير أن تعجيل الصدقة كان لسبب معين كما ورد ذلك في بعض الأحاديث فعن أبي البختري عن علي –كرم الله وجهه- فذكر قصة في بعث رسول الله (  عمر رضي الله عنه ساعيا ومنع العباس صدقته وأنه ذكر للنبي (  ما صنع العباس فقال: "أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه أنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين"(3).
قال البيهقي: "وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي هريرة من وجه ثابت عنه"(1).

وحديث أبي هريرة يعني به الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما ونصه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ( عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ( فقال رسول الله (: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه"(2). 
وعلى تقدير ثبوت تعجيل صدقة العباس وهو المشهور عند أهل العلم فإننا نجد أن ذلك من باب المصلحة، فالأصل عدم جواز التقديم -كما بينا من قبل- لأن الزكاة منوطة بحول معين كما سيأتي وحديث أبي البختري عن علي –كرم الله وجهه- يدل على ذلك لقوله: " أنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين"، فأخذ النبي ( صدقة العباس لعامين لحاجة مقصودة كما يدل الحديث، فمتى وجدت المصلحة جاز تقديمها.
وقد جعل بعضهم التقديم من باب وجود سبب الزكاة وهو النصاب فمتى وجد النصاب الواجب وجبت الزكاة لذا جاز تقديمها وهو ما ذكره طائفة من علماء الحنابلة.
قال ابن قدامة: "لأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، وقد سلم مالك تعجيل الكفارة، وفارق تقديمها على النصاب، لأنه تقديم لها على سببها، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين، وكفارة القتل على الجرح، ولأنه قد قدمها على الشرطين، وهاهنا قدمها على أحدهما"(3).

وذكر بعض أهل العلم أن مناسبة تقديم الزكاة لمشابهته غيرها من حقوق الأموال فلذا جاز تقديمها كتقديم الكفارة قبل الحنث وتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وهذه كلها من حقوق الأموال بخلاف الصيام والصلاة فلا يجوز تقديمها قبل وقتها وهذا رأي الإمام الشافعي حيث قال في "الأم": "فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه وذلك أنا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأهم وأصل ذلك أن النبي ( تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزى إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجزي إلى بعد الوقت والصوم لا يجزي إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت والحج الذي لا يجزي العبد ولا الصغير من حجة الإسلام لأنهما حجا قبل أن يجب عليهما"(1).

وجواز تقديم الزكاة قبل وقتها هو القول المشهور عند أصحابنا الإباضية -كما سيأتي-، وإن ذكر بعضهم أن الأشهر بخلاف ذلك.

فقد نقل غير واحد من أصحابنا أن أكثر أهل العلم على المنع من تقديم الزكاة.

 
قال الشيخ الكندي: "ومن غيره، من قال: من قدم زكاة الورق قبل محل زكاته، أنه لا تسقط عنه، فقد قيل ذلك وهو معنى أكثر قول أهل العلم.
وقد قيل: إنه يجزئه إذا كان قبل محل زكاته بشهر أو شهرين.

ومعنا أنه لا يجوز لأنه فريضة وجبت عليه ولم تؤد قبل وجوبها، ولا يؤدي الفرائض إلا بعد وجوبها، ويوم أدى ذلك لم تكن فريضة لزمته، ثم لزمته فلم يؤدها"(2).
ونقل الخلاف عنهم في تعجيل الزكاة الإمام أبو سعيد الكدمي.
قال الشيخ ابن عبيدان: قال الإمام أبو سعيد الكدمي-رحمه الله-: "معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها:

فقال من قال:  لا يجوز ذلك، وإن فعل لم يجزه بحال.

وقال من قال: يجزيه ذلك إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشهر والشهرين ورأى وقت حاجته.

وقال من قال: يجزيه إذا كان في يده من المال ما تجب فيه الزكاة وأدي عنه في سنته تلك، وإن أدي قبل دخول السنه لم يجزه ذلك علي حال، ولا يعلم في هذا الفصل اختلافا بينهم"(1).
 ويفهم من كلام الإمام أبو سعيد الكدمي أن القائلين من أصحابنا بجواز التعجيل يشترطون أن يكون في سنته تلك أما قبل تلك السنة فلا يجوز –أي بعد أن وجبت عليه الزكاة في سنته تلك جاز أن يتعجل في دفع الزكاة الشهر والشهرين أو حسب الخلاف في ذلك أما أن يتعجل ما بعدها من السنوات قبل أن تدخل عليه فلا يعلم عندهم خلاف في عدم جواز ذلك-، وحكى اتفاق أصحابنا في هذه المسألة الشيخ الثميني فقال هناك: "وإن أداها قبل دخول السنة لم يجزه اتفاقا"(2)، وحكايته هذا الاتفاق مخالف لما ذهب إليه في متن النيل حيث قال هناك: الخلف في تعجيل الصدقة قبل وقتها هل يمنع كالصلاة؟ أو يجوز إن لم يبق في السنة إلا شهر أو ضعفه لاحتياج الفقراء؟ وفي الحديث ما يدل على جوازه بأكثر من ذلك فاطلب محله"(3). 
قال شارحه الشيخ محمد بن يوسف أطفيش: (وفي الحديث) الذي هو: "أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمر لقبض الزكاة فأتى العباس فمنعه، فرجع فقال: إن عمك منع زكاة ماله، فقال: إن عمي لم يمنعها ولكن احتجنا فعجلنا زكاة عامين" (ما يدل على جوازه): أي جواز التعجيل (بأكثر من ذلك) المذكور من شهر وضعفه، وهو أن تعجل قبل دخول أول الحول، وظاهر المصنف تجويز ذلك من الحديث، ولو لم يكن بإذن الإمام (فاطلب محله) قد أحضرته لك"(4).  

وحكى الخلاف في هذه المسألة الشيخ السالمي في معارج الآمال حيث قال: "واختلفوا في من أخرجها قبل الوجوب وقبل تمام الحول فرخص فيه بعض أصحابنا وسعيد بن جبير والزهري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحابنا والحسن البصري وابن المنذر: من زكي قبل الوقت أعاد كالصلاة"(1).
وعدم جواز التعجيل قبل دخول السنة هو ما يفهم من كلام الشيخ السالمي في المعارج حيث ذكر هذا القول وسكت عنه ولم يتعقبه بشيء.
قال في "المعارج": "وإن أدي قبل السنه لم يجزه ذلك علي حال، وهو المشهور عن الشافعي وفيه عند أصحابه وجهان"(2).
 ويؤيد مذهبه هذا تعقبه لكلام الحنفية حيث أورد رأيهم في المسألة فقال: "وأجازت الحنفية تعجيلها لسنتين بعد حصول النصاب لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تسلفت من العباس صدقة عامين"(3).
وتعقبهم بقوله: "وأجيب بأنه تسلفها بدفعتين".(4)
هذا، وقد حمل بعض أصحابنا سبب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في الزكاة هل هي عبادة أو حق للمساكين؟، فمن قال أنها عبادة لم يجوز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق أجاز إخراجها قبل الوقت.
قال الشيخ  الجيطالي: "وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال عبادة شبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع"(5).
والقول بأنها حق للمساكين هو الرأي المختار عند الشيخ أطفيش.

قال الشيخ أطفيش بعد ذكـره للخلاف المـذكور آنفا: "بناء علـى أنـها حق 

للمساكين فيجوز بدخول أولها وكونها حقا لهم هو الصحيح عندنا"(1).

وبالنظر في الزكاة نجد أن المعنيين ظاهران فيها لا ينفكان ولهذا قال الشيخ السالمي: " أنها جامعة للمعنيين فلا يمكن إلغاء واحد منهما"(2).
ويظهر من كلام الشيخ السالمي أنه لا يرى جواز التقديم مع أن كلامه في جواباته بخلاف ذلك. 

قال الشيخ السالمي: "ثم إن السبب في الوجوب هو المال النامي بكونه حوليا فلا يجوز التقديم على الحول كما لا يجوز التقديم على أصل النصاب، وأيضا فإن الأداء إسقاط للواجب عن ذمته ولا إسقاط قبل الوجوب فصار كأداء الصلاة قبل الوقت"(3).

وقال في الجوابات في باب الكفارات: وللمرخصين أن يقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السنة بجواز ذلك.

قلنا ذلك رخصة والرخص لا يقاس عليها بيانه أن القاعدة في الأشياء الدينية لا يجزى تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والحج والصيام وأشباههما ثم خرجت الزكاة والوضوء فجاز تقديمها بدليل خاص في كل واحد منهما ولا يقاس غيرهما عليهما"(4).
وجواز تقديم الزكاة هو القول الأشهر عند أصحابنا، وقد نقل ذلك عنهم غير واحد منهم،

قال الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي: "وعندي أن تقديم الزكاة قبل وجوبها بعض يمنعه، وبعض المسلمين أجازه بنحو الشهر والشهرين، إذا رأى في الفقراء حاجة وهو قول مشهور في الأثر، لا بأس بالعمل عليه"(5).

قال الشيخ الشماخي: "وفي الأثر في قولهم –رحمهم الله- إن تعجيل الصدقة جائز لهذا الخبر"(1). (يقصد خبر العباس في تقديم الصدقة).
سابعا: من شرائط الزكاة حولان الحول فلا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه حول كامل، وما لم يحل الحول فلا يطالب الإنسان بإخراجها، فالقول بتقديم الزكاة يخالف هذا الشرط.
فأنت ترى أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها من غير تقديم أو تأخير، والتقديم والتأخير أمر عارض إن عرض على الزكاة لحاجة من الحاجات الضرورية جاز ذلك كغيرها من العبادات. 
فإذا تبين لك ذلك علمت أن الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة قول من قال بوجوب الفورية في أداء الزكاة ودونك دليل القائلين بها:
أولا: قوله تعالى: "وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ"(2).
يقول القرطبي في تفسيرها: يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلا، وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها"(3).

قال الألوسي: واستدل الكيا بقوله تعالى : { وَأَنْفِقُواْ } الخ على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها"(4).
واستدلالهم بهذه الآية جاء من حيث عدم معرفة الإنسان متى يفجأه الموت فهو مطالب بأداء ما عليه من واجبات في حياته بالمسارعة في إتيانها وهو أقوى دليل يمكن الاستناد إليه، فلا يأنس الإنسان بعد هذا أن يؤخر الواجبات أو يترك الفرائض فليس بيده معرفة سني عمره فقد يأتيه الموت ولم يؤدي ما عليه ولم يأت ما يلزمه فيكون عاصيا لله بذلك.


ثانيا: الأمر بإيتاء الزكاة في قوله تعالى: "وَآتُوا الزَّكَاةَ"(1)، والأمر يدل على الفور. 


ثالثا: قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"(2) وهو في زكاة الثمار ولكن تدخل فيها الزكاة مطلقا في المسارعة في إخراجها، والأمر المطلق يقتضي الفور.

ثالثا: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته" (3). فالحديث يدل على فورية إخراج الصدقة.

رابعا: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق"(4). وجاء في رواية أخرى عنده "عقالا" بدل "عناقا" والعناق الصغيرة من الغنم وهذه الأخيرة أثبت كما قال ابن حجر وغيره ويؤيده أحاديث أخر.
قال ابن حجر في الفتح: "ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم "عقالا" وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: "لو منعوني كذا" واختلف في هذه اللفظة، فقال قوم: هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في "الاعتصام" عقب إيراده "قال لي ابن بكير" يعني شيخه فيه هنا، وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث "عناقا" وهو أصح، ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة "لو منعوني جديا أذوط"، وهو يؤيد أن الرواية "عناقا" والأذوط الصغير الفك والذقن"(1). 

ودلالة الحديث أن أبا بكر الصديق لم يمهل مانعي الزكاة بل قاتلهم على الفور فلو علم أن هناك مهلة في الأمر لتراخى فيه. 

سادسا: أن الزكاة من الحقوق المالية الواجب صرفها إلى أهلها فوجب الفورية في إخراجها كالوديعة.

قال ابن قدامة: لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلا يجوز تأخيرها كالوديعة"(2). 

سابعا: أن النفوس طبعت على الشح، وحاجة الفقير ناجزة، فإذا أخر الإخراج اختل المقصود فيجب أن يكون الوجوب على الفور. 
قال الكمال بن الهمام: "أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام"(3). 

سابعا: أنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة والصيام.
ثامنا: أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال، أو بالتكاسل إذا كان الواجب من الأعمال البدنية.
المبحث الخامس: نقل الزكاة من مكان إلى آخر
التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة إلى ترسيخه لا يمكن أن يقوم بدوره و لا ينعم بظلاله الفقراء ما لم يكن له هيئة تشرف عليه وتتولى أخذه وتوزيعه التوزيع العادل حتى لا يظن المزكي أن ما يقدمه من زكاته إحسانا وتكرما منه، ولقد كانت الدولة الإسلامية هي القائمة بهذا الدور العظيم من خلال جباية الزكاة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة ويحاسبهم عليها ويشرف على إيصالها لأهلها، ويدل عليه الخطاب الإلهي له حيث قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتولى أمر المسلمين من بعده، ولقد جرى العمل على هذا أيضا من بعده صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ليعلم الناس أن جباية الزكاة والإشراف عليها من اختصاص الدولة الإسلامية.

وقد عدد الشيخ الدكتور القرضاوي في كتابه فقه الزكاة جملة من الأسباب العظيمة التي تجعل من مهام الدولة الإشراف على هذه القضية الكبيرة فقال: وفي هذا الإطار جاء نظام الزكاة فلم تُجعل من شئون الفرد، بل من وظيفة الحكومة الإسلامية، فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها:
أولاً: إن كثيرًا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والهزال فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء.
ثانياً: في أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من الشخص الغني، حفظ لكرامته وصيانة لماء وجهه أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى.
ثالثًا: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غني لإعطاء فقير واحد، على حين يُغفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا.
رابعًا: إن صرف الزكاة ليس مقصورًا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ فمن الجهات التي تُصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين، لا يقدرها الأفراد، وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، وإعداد العدة والعدد للجهاد في سبيل الله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين.
خامسًا: إن الإسلام دين ودولة، وقرآن وسلطان. ولا بد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها، وتنفذ به مشروعاتها. ولا بد لهذا المال من موارد، والزكاة مورد هام دائم لبيت المال في الإسلام"(1).

وليس معنى اختصاص الدولة بهذا الأمر أن يسقط حق الزكاة في حال تعذرها فالزكاة فريضة لا يسقطها شيء عند توافر شروطها بل تبقى في ذمة العبد حتى يؤديها، يحاسب عليها يوم القيامة كما يحاسب على غيرها من العبادات، وإنما اختصاص الدولة أمر تنظيمي يسعى إلى إيجاد التكافل والترابط بين أبناء هذه الدولة وضبط موارد الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها.
وقد نبه على هذا الأمر الشيخ الدكتور القرضاوي حيث قال: وهذا أمر قطعي لا ريب فيه ولا خلاف: أن الإمام أو ولي الأمر إذا أهمل أمر الزكاة ولم يطالب بها، لم تسقط التبعة عن أرباب المال، بل تبقى في أعناقهم، ولا تطيب لهم بحال، ويجب عليهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها؛ لأنه عبادة وفريضة دينية لازمة، بل لو اجترأ حاكم ما أن يقول: قد أعفيتكم منها، أو أسقطتها عنكم - في الأموال المجمع عليها - لكان قوله باطلاً وكلامه هدرًا، وظل كل مسلم مسئولاً عن إخراجها إلى أهلها"(2).  
في حين لا يمنع الفرد من أداء ما عليه من زكاة عند عدم طلب الإمام لها بل عليه أن يقوم بتوزيعها وصرفها إلى مستحقيها، تنفيذا لأمر الله عز وجل "وَآَتُوا الزَّكَاةَ" ولقوله تعالى: "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"(3).
هذا ولجهل كثير الناس بالزكاة وعدم معرفتهم بأحكامها، ولأجل تيسير هذا العمل كانت جباية الزكاة تقوم على العلم والعدالة واختيار النبي صلى الله عليه وسلـم 
للجباة يؤكد هذا الأمر، 
فعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة"(1).

وعن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم(2).

وعن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق(3). 

وروى الشافعي: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف"(4)
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكتفي في بعض الأحيان بفعل الجباه بل كان يحاسبهم عليها، وهكذا سار أصحابه من بعده.
فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه"(5) 


ومجمل النصوص السابقة تشير إلى أن الأمام هو الذي يقوم بقبض الزكاة ويتولى توزيعها من بعد بنفسه أو نائبه ويدل عليه أيضا قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، حيث جعل للعاملين سهما منها، والعامل هو الذي ينصبه الإمام لأخذ الصدقات.
وهذا الأمر وهو جباية الزكاة يظهر منه أن السعاة كانوا يرسلون الأموال إلى المدينة المنورة ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتوزيعها، غير أنه جاءت عدة روايات تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يوكل هذه المهمة للساعي نفسه ولهذا وقع الخلاف في مسألة نقل الزكاة من موطنها الأصلي إلى آخر، وهو ما نريد نقاشه في هذه العجالة.
نقل الزكاة من بلد إلى آخر:

نحن نعلم أن الفقر ليس له بلد يحده ولا زمان يتعين فيه فالفقراء موجودون في مختلف بلدان العالم غير أن حاجتهم تختلف من شخص إلى آخر فنرى بعض البلدان الإسلامية حالها أشد فقرا من غيرها فهل يجوز نقل الزكاة إليها وإن لم يستغن أهلها هذا مما وقع الخلاف فيه وهي مسألة جديرة بالبحث والمناقشة.

وأصل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"(1).  
فالضمير في "فقرائهم" هل هو عائد على فقراء تلك البلدة أي بلد المزكي أم هي عامة لكل فقير من فقراء الإسلام، وهذا الاختيار الأخير هو رأي جماعة من علماء الشافعية كالإمام البخاري وابن دقيق العيد وابن الملقن وغيرهم مع أن الشافعية لا يرون جواز النقل(1)، وعدم جواز النقل هو قول جماهير أهل العلم وبيان هذه القضية في السطور القادمة.

دليل المانعين: 

قد استدل المانعون بعدة روايات وأهمها حديث معاذ السابق: "قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن ويصرفها فيهم، بدلالة هذه العبارة الأخيرة. 

وفي هذا نظر، فصيغة الحديث يظهر منها العموم التي تعم كل فقير من فقراء المسلمين فلا يختص بها فقير دون آخر، وصرف هذا الحديث عن ظاهره يحتاج إلى دليل وهذا مذهب كثير من أهل العلم.
واستدل بعضهم بصحة مذهبه بحديث معاذ القادم وسيأتي الكلام عليه.

وقد استظهر النووي من أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ناحية اليمن. 

فقال في شرحه لمسلم: واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم، وأيضا فإن الآيه في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" الآية هي عامة، وقوله عليه الصلاة والسلام "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" دلالة ظاهرة في أهل اليمن، فتقييده بكل قرية من أين ذلك؟"(1).
وقد خالف النووي في الاستدلال جماعة من أهل العلم من أصحابه وغيرهم.

قال العيني في عمدة القاري: هذا الاستدلال غير صحيح لأن الضمير في فقرائهم يرجع إلى فقراء المسلمين وهو أعم من أن يكون من فقراء أهل تلك البلدة أو غيرهم وقال الطيبي اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه إلا عمر ابن عبد العزيز فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان"(2).
قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: "لم يقل لخبر؛ لأن الحديث يدل على ذلك بمفهومه وفي الاستدلال به نظر؛ لأن الظاهر أن الضمير لعموم المسلمين ومن ثم استدل به بقية الأئمة على جواز النقل لكن الشارح نظرا لكون الإضافة في فقرائهم للعهد فيكون الضمير راجعا للأغنياء على حذف مضاف أي : فقراء بلدهم بقرينة أنه خاطب بذلك معاذا حين بعثه إلى اليمن كما قاله شيخنا العزيزي"(3).
هذا وراوي هذا الحديث وهو البخاري اختار أن يكون المقصود بالحديث على العموم ولذلك صدره بقوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 

قال ابن حجر في الفتح مشيرا إلى اختيار البخاري: قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله " فترد في فقرائهم " لأن الضمير يعود على المسلمين ، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث 
انتهى(4).
وقد سار على نهج البخاري جماعة من أصحابه الشافعية كما قدمت من قبل ومن بينهم ابن دقيق العيد وابن الملقن.

قال ابن دقيق العيد في الإحكام: "وقد استدل بقوله عليه السلام أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث أنهم مسلمون لا من حيث أنهم من أهل اليمن وكذلك الرد على فقرائهم وان لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعا أعني الحكم وأن اختص بهم خطاب المواجهة"(1).

وقال ابن الملقن: "ولا دلالة فيه أيضا على منع النقل، لأن من منع النقل استثني منه الإمام والساعي كما هو ظاهر الأحاديث، وقد نقلها معاذ إلى عمر"(2).
وما أشار إليه ابن الملقن من طرد استثناء الإمام والساعي في جواز النقل جزم به جماعة من أصحابه وهو ما أوضحه النووي في المجموع بقوله: "(واعلم) أن عبارة المصنف –يقصد به -تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة للإمام والساعي وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة وهذا هو الأصح وقد قال الرافعي ربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي وربما اقتضي جواز النقل للإمام والساعي والتفرقة حيث شاء قال وهذا أشبه وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث والله أعلم"(3).
فيظهر من كلام النووي أن الشافعية يجيزون النقل بالنسبة للإمام والساعي بخلاف نقل رب المال لزكاته إلى بلد آخر فالخلاف المذكور هو في هذا الأخير.
2- عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل قضى : « أيما رجل انتقل من 
مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته »(1).

وقد جعله بعضهم دليلا على منع النقل بدلالة الحديث السابق حيث قالوا إن معاذا نفذ وصية رسول الله صلى عليه وسلم في منع نقل الزكاة ففرق زكاة أهل اليمن فيهم، بل فرق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة لذا قضى في كتابه أن من انتقل من إقليمه الذي يسكنه وموطنه التي فيها أرضه وماله فزكاة أرضه وماله لا تنتقل بانتقاله.
قال الشيخ الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة: وكذلك نفَّذ معاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففرّق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن، بل فرّق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب بذلك لهم كتابًا كان فيه: من انتقل من مخلاف (قال ابن الأثير في النهاية: المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق. يعني: أنه اسم لإقليم إداري كالمحافظة). عشيرته (يعني: الذي فيه أرضه وماله) فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته (رواه عنه طاوس بإسناد صحيح أخرجه سعيد بن منصور وأخرج نحوه الأثرم كما في نيل الأوطار: 2/161)(2).
وما ذكره الشيخ القرضاوي حسن جدا لو كان هذا الحديث يصح، ولكن الحديث سنده ضعيف عند أهل الاختصاص، فالحديث فيه انقطاع، إذ إن طاوسا لم يلق معاذا، فمعاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة، وطاوس توفي سنة ست ومائة.
قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ: "معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبد الرحمن مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني عشرة"(3).
وقال ابن حجر العسقلاني عن طاوس: "طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل من الثالثة مات سنة ست ومائة"(1).
وقال ابن عبد البر: وحديث طاوس عندهم عن معاذ غير متصل ويقولون إن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا(2). 

وقال عبدالحق الأشبيلي: طاوس لم يدرك معاذا(3).
وقد حكم على هذا الحديث بالانقطاع جماعة من أهل العلم،

قال الدارقطني في سننه: هذا مرسل. طاوس لم يدرك معاذا(4).
وقال ابن حجر: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس ، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع"(5).
3- عن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدِّق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلامًا يتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا"(6) (ناقة). 
وعلى تقدير صحة هذا الحديث فليس فيه دلالة صريحة على عدم جواز النقل، ولعل ما فعله المصدق في توزيع الزكاة كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة فمنهم من يأتي بالزكاة إليه ومنهم من يوكله في أمر توزيعها وهذا الحديث من هذا الباب إن صح كما قلت، مع أن الحديث في سنده مقال، 
والكلام فيه على أشعث بن سوار وإن أشار الترمذي إلى تحسينه.
قال الشوكاني: هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهؤلاء ثقات إلا أشعث بن سوار فيه مقال، وقد أخرج مسلم له متابعة"(1).
وقال ابن حبان: أشعث بن سوار مولى ثقيف من أهل الكوفة، وهو الذى يقال له: أشعث الأفرق، وهو أشعث النجار وهو أشعث التوابيتى، روى عن الشعبى وحدث عنه وكيع، مات سنة ست وثلاثين ومائة وقد قيل: سنة ثلاث وأربعين ومائة، فاحش [ الخطأ ] كثير الوهم، ثنا الهمداني ثنا عمرو بن على قال كان يحيى بن معين وعبد الرحمن لا يحدثان عن أشعث بن سوار، ورأيت عبدالرحمن يخط على حديثه، سمعت الحنبلى يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سألت يحيى بن معين عن أشعث بن سوار ؟ فقال: كوفى ضعيف الحديث"(2).
وقال ابن حجر: أشعث بن سوار الكندي ماتت الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف من السادسة مات سنة ست وثلاثين"(3).

وقال الذهبي: قال أبو زرعة: لين.

وقال ابن خراش وغيره: هو أضعف الأشاعثة.

وقال النسائي: ضعيف، وأما ابن عدي، فقال: لم أجد له حديثا منكرا، إنما يغلط في الأسانيد.

وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى، وعبد الرحمن يحدثان عن أشعث ابن سوار بشيء قط.

وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، كثير الوهم"(4).

وقال ابن سعد الطبقات الكبرى: "كان ضعيفا في حديثه"(1).
وقال المزي: عن علي ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وأشعث بن سوار دونهما"(2).
وفي الجرح والتعديل: قال سئل يحيى بن معين عن أشعث بن سوار الأثرم فقال: كوفى لا شئ ضعيف"(3).

4- روى البخاري في صحيحه: أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدة أسئلة منها: "أنشدك بالله أالله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم"(4).
وما قيل في الحديث السابق من الاستدلال به يقال في هذا أيضا مع أن أصل هذا الحديث رواية طويلة عند البخاري سأل فيه هذا الرجل وهو ضمام بن ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه فقد سأله عن الصلاة وعن الصيام وسأله عن الزكاة فمعرض سؤاله يدل على العموم منه، بدلالة ما سبق، وقد استدل بعضهم من هذا الحديث على عدم جواز أن يفرق الإنسان زكاة ماله بنفسه بدليل قوله: " أن تأخذ هذه الصدقة".
قال ابن حجر: "وفيه نظر"(5).
هذا وقد قال ابن حجر شارح هذا الحديث: وقوله: "على فقرائنا" خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم أهل الصدقة(6).
5- روى البخاري عن عمرو بن ميمون في حديث ذكره في مقتل عمر -رضي الله عنه- أنه قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا "الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم" أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم(1).
واستدلالهم من هذا أن عمر رضوان الله عليه أوصى أن ترد الزكاة على فقراء البلد إن أخذت من أغنيائها، ويقال فيه ما قيل في الأحاديث السابقة.
6-  ما رواه أبو عبيد في الأموال قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج، قال: أخبرني خلاد، أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل "لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر"، وقال: "لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم". فقال معاذ: "ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني". فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ: "ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا"(2).

وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر إن صح،  فإنكار عمر بن الخطاب على معاذ بن جبل، وهذه المراجعة التي كانت بين عمر ومعاذ في النفس منها شيء، فمعاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام، وعمر يدري بذلك، فلماذا كانت تلك المراجعة بينهما في هذه المسألة أما كان يكفي قول عمر في الأولى ورد معاذ، فإن قيل هذا من باب تحرز عمر، فيقال إن قول معاذ "ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني" فيه كفاية ليقتنع عمر بفعل معاذ فهو أدرى به فلا معنى لذلك التحرز.
وأقول إن هذا الحديث أظهر الأحاديث حجة إن صح غير أن في سنده مقالا، فعمرو بن شعيب مختلف فيه وخلاد بن عطاء لم يذكر عن حاله شيء، وابن جريج مشهور بالتدليس وهذه الرواية من طريق ابن جريج عن عطاء، ثم بجانب هذا فيه علة الانقطاع بين عمرو بن شعيب ومعاذ حيث إنه لم يدرك معاذا.
أما العلة لأولى:  

فعمرو بن شعيب تركه جماعة من أهل العلم، واحتج به آخرون وهؤلاء لا يرون الاحتجاج به ما لم يرو عن الثقات، وقد ترجم له في تهذيب الكمال ترجمة طويلة وفصل الأقوال فيه. 

قال المزي: قال صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به.

وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واه.

وقال علي، عن سفيان بن عيينة، كان إنما يحدث عن أبيه، عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء.
وقال أحمد بن سليمان، عن معتمر بن سليمان: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: كان لا يعاب على قتادة، وعمرو بن شعيب إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به.

وقال محمد بن عبدالله الرزي عن معتمر، عن أبي عمرو ابن العلاء: كان قتادة، وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذا عن كل أحد.

وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له 
أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا.

وقال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب، فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء، ومالك يروي عن رجل عنه.

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين.

قال البخاري: من الناس بعدهم؟! وقال أبو داود، عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شأوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا تركوه.

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: يكتب حديثه.

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو يقول: أبي عن جدي فمن ها هنا جاء ضعفه أو نحو هذا من الكلام، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء، أو قريب من هذا.

وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عنه، فغضب، وقال: ما أقول؟ روى عنه الأئمة.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك.

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده، فرواها وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه، عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي: أيما أحب إليك عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده، أبو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو أحب إلي.

وقال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عندك ؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن مغيرة قال: كان لا يعبأ بصحيفة عبدالله بن عمرو.

وقال أيوب بن سويد الرملي عن الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أفضل، وفي رواية: ما أدركت قرشيا قط أكمل، من عمرو بن شعيب.

وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر.

وقال أحمد بن عبدالله العجلي ، والنسائي: ثقة.

وقال النسائي في موضع آخر: ليس به بأس.

وقال أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب، والزهري، والحكم، واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبدالله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبدالله.

وقال أبو أحمد بن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا وقالوا: هي صحيفة(1).
أما العلة الثانية: فخلاد بن عطاء لم يذكر في توثيقه شيء
قال عنه ابن معين: خلاد بن عطاء روى عنه بن جريج ومسلم بن خالد الزنجي وهو مكي"(2). 


وقال البخاري: خلاد بن عطاء بن الشيج، عن عمرو بن شعيب وطاوس، روى مـحمد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن خلاد عن نافع عن ابن عمر كره اشتراط 
البدل في الصرف، وقال ابن إسحاق: هو الشامي"(1). 


وقال محمد بن نصر المروزي في حديث رواه هناك رواه ابن جريج عن خلاد بن عطاء: وما أدري من خلاد بن عطاء هذا"(2). 
وقال ابن أبي حاتم: خلاد بن عطاء بن السمح شامى روى عن طاوس ونافع وعمرو بن شعيب روى عنه ابن جريج سمعت أبى يقول ذلك"(3).
وقال ابن ماكولا: شيج بكسر الشين المعجمة وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها وبعدها جيم فهو خلاد بن عطاء بن الشيج عن عمرو بن شعيب وطاوس قاله البخارى وقال قال ابن إسحاق شامي وهو أيضا يروى عن نافع عن ابن عمر في الصرف"(4).
أما العلة الثالثة: تدليس ابن جريج: 
قال الذهبي: "ابن جريج أبو خالد المكي أحد الأعلام الثقات يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان"(5).
وقال ابن حجر: "عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فقيه الحجاز مشهور بالعلم والثبت كثير الحديث وصفه النسائي وغيره بالتدليس، قال الدارقطني: شــر التدليس تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح"(6). 
وقال الرامهرمزي: "حدثنا أبو محمد الغزاء ثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال يحيى بن سعيد القطان كان ابن جريج صدوقا إذا قال: "حدثني" فهو سماع وإذا قال "أخبرنا" أو "أخبرني" فهو قراءة، وإذا قال: "قال" فهو شبه الريح"(1).

أما العلة الرابعة: الانقطاع بين عمرو بن شعيب ومعاذ.
فعمرو بن شعيب مات سنة مائة وثمانية عشر، ومعاذ مات في عمواس سنة سبعة عشر أو ثمانية كما قدمت من قبل.

قال المزي: قال خليفة بن خياط، ويحيى بن بكير، وعبد الباقي بن قانع: مات سنة ثماني عشرة ومئة. زاد يحيى: بالطائف"(2).
وعليه فعمرو بن شعيب لم يدرك معاذا، فهذا الحديث أحد مرسلاته، وكما رأيت فالضعف الموجود في متنه يبعد من الاحتجاج به مع أن الاحتجاج بالمرسل(3) فيه كلام. 
قال ابن أبي حاتم: قال أبو حاتم: لا تخلو رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلا أو منقطعا، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بهما حجة.

لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.
فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده 
والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه.

ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد، "(1).
6- حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الأبيض عن أبي حازم وزيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن عمر بعث معاذا ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا حتى جاء مجلسه الذي خرج به على رقبته فقالت امرأته أين ما جئت به مما يأتي به العمال من عراضة أهليهم فقال كان معي ضاغط (حارس وهو الله) فقالت قد كنت أمينا عند رسول الله وعند أبي بكر أفبعث عمر معك ضاغطا فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر فبلغ ذلك عمر فدعا معاذا فقال أنا بعثت معك ضاغطا فقال لم أجد شيئا أعتذر به إليها إلا ذلك قال فضحك عمر وأعطاه شيئا وقال أرضها به"(2). 
والاستدلال بهذا الحديث شأنه شأن الاستدلال بالأحاديث التي مرت، فبعث عمر معاذا ساعيا على بني كلاب أو بني سعد وقسمت الأموال فيهم لا يمنع من نقل الزكاة إذ ليس في الحديث ما يدل من قريب أو بعيد على المنع، مع أن هذا الحديث من مرسلات سعيد بن المسيب وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف، ومع إرساله فالسند إليه ضعيف لأن سعيد بن أبي الأبيض مجهول كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، وذكرت من قبل علة تدليس ابن جريج عندما لا يروي عن الثقات.

قال ابن أبي حاتم الرازي: سعيد بن أبى الأبيض روى عن أبى الزناد روى عنه 
القعنبي سمعت أبى يقول ذلك، وسمعته يقول هو مجهول"(3).
 وقال ابن الجوزي: وسعيد بن أبي الأبيض عن أبي الزناد، قال الرازي كلهم مجاهيل"(4). 
وقد جعل ابن طاهر المقدسي هذا الحديث من باب الغريب لتفرد سعيد بن أبي الأبيض عن أبي حازم وزيد بن أسلم، وتفرد ابن جريج في روايته عنه. 
قال ابن طاهر المقدسي: "حديث أن عمر بعث معاذ بن جبل ساعيا على بني كلاب الحديث تفرد به سعيد بن أبي الأبيض عن أبي حازم وزيد بن أسلم وتفرد به ابن جريج عنه ولا أعلم حدث به غير هشام بن سليمان"(1). 
وعلى هذا فهذه الأدلة لا يمكن الاستناد إليها لجعل نقل الزكاة عائقا، فتبقى الإباحة الأصلية وهو جواز النقل وذلك لتساوي المسلمين في كل مكان مع النصوص الكثيرة التي جاءت لتدل على تكافؤ المسلمين ويضاف إليها أن الفقر ليس له دولة تحده ولا موطن يختص به مع حاجة الفقراء في بعض المواطن عن غيرها إلى الزكاة، إلا ما جاء من أن الأقرب أولى بالمعروف لدلالة النصوص على ذلك فقد روي النسائي من طريق سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"(2)، وما رواه ابن ماجة عن زينب امرأة عبد الله حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقتها على عبد الله وأيتام بني أخ لها في حجرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة"(3)، وما رواه أحمد عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال: "على ذي الرحم الكاشح"(4).
ولكن مع وجود هذه النصوص فهي تدل على الأفضلية في الإنفاق على ذي القرابة لا على المنع من نقلها، وخاصة كما قدمت قد يوجد في البلدان الأخرى من هو أشد فقرا من غيره.
ولهذا قال الجصاص: ويدل عليه أنا لم نر في الأصول صدقة مخصوصة بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره، ألا ترى أن كفارات الأيمان والنذور وسائر الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في مكان دون غيره؟ وروي عن طاوس أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم، وخير لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار، فهذا يدل على أنه كان ينقلها من اليمن إلى المدينة، وذلك لأن أهل المدينة كانوا أحوج إليها من أهل اليمن، وروى عدي بن حاتم أنه نقل صدقة طيئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلادهم بالبعد من المدينة، ونقل أيضا عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى أبي بكر الصديق من بلاد طيئ وبلاد بني تميم فاستعان بها على قتال أهل الردة، وإنما كرهوا نقلها إلى بلد غيره إذا تساوى أهل البلدين في الحاجة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله 
قد فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم"، وذلك يقتضي ردها في فقراء المأخوذين منهم"(1).
وذكر بعض أهل العلم أن نقل الزكاة فيه إخلال بالحكمة التي فرضت من أجلها وهو إغناء الفقراء بها مع تعلق قلوب هؤلاء بذلك المال فنقلها يفضي إلى بقائهم محتاجين ينتظرون من يدفع الزكاة إليهم.
دليل المجيزين:

1- قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، فالآية على عمومها لا تقيد بمكان دون آخر فالفقراء في كل زمان ومكان يشملهم هذا الحكم.  
قال القرطبي: "ويعضد هذا قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر"(2).

قال الرازي: "عموم قوله : " لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانـوا 
مسلمين"(1).

قال الجصاص: ظاهر قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" يقتضي جواز إعطائها في غير البلد الذي فيه المال، وفي أي موضع شاء"(2).

2- ما رواه مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"(3).

فدل هذا على أن الصدقات كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بتوزيعها من بعد.

وقد أجاب الماوردي على هذا بقوله: "وأما حديث قبيصة بن المخارق فمحمول على أحد وجهين : إما على ما في سواد المدينة من الصدقات، أو على ما لم يوجد في بلد المال مستحق لها"(4).
ويرد عليه أن قوله محمول على ما في سواد المدينة من الصدقات فقد مر علينا قبل صفحات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى مختلف أطراف الجزيزة العربية وكان يسألهم في بعض الأحايين عن فعلهم. ويدل حديث أبي حميد الساعدي الذي مر علينا من قبل.
أما قوله أنه محمول على ما لم يوجد في بلد المال مستحق لها فليس صحيحا فالمدينة المنورة كانت تضج بالفقراء وخاصة المهاجرين منهم وهذا ما دلت عليه السنة فقد تركوا مالهم وانتقلوا إلى المدينة المنورة ولا مال للكثير منهم وقد أعانهم أشقاؤهم من الأنصار، بل هناك من الأنصار من هو فقير. 
3- ما رواه البخاري في باب العرض في الزكاة عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن :"ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة"(1).
فيه دلالة على جواز نقل الزكاة لقوله معاذ "ائتوني" وقوله:" وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" فيظهر من هذا أن معاذ أخذ الصدقة من أهل اليمن ودفعها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري: وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا"(2).
وقد احتج به الإسماعيلي على عدم جواز النقل كما نقل ذلك عنه ابن حجر حيث قال: وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. قال: ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم"(3).
والإسماعيلي من القائلين بعدم النقل لذا نجده هنا يجيب على هذا الحديث لنصرة مذهبه ويجاب عليه من وجوه:
أولها: أليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو فقير فما المانع إذن أن تحمل إليهم هذه الصدقة.

ثانيا: ما المانع من أن تحمل الصدقة إلى الإمام ليقوم بعد ذلك بقسمتها بدليل حديث قبيصة السابق.
ثالثا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الزكاة ودفعها لا دليل فيه على ما ذهب إليه كما قدمنا من قبل.

هذا وقد ذكر العيني في شرحه للبخاري عدة إيرادات على ما ذكره الإسماعيلي وغيره من منع نقل الزكاة، فقال: وأن قولهم مذهب معاذ أن النقل من الصدقات ممتنع لا أصل له لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأن قولهم ويدل عليه إضافتها إلى المهاجرين والأنصار إلى آخره ليس كذلك لأنه لم يضف الصدقة إليهم مطلقا بل أراد أنه خير للفقراء منهم فكأنه قال خير للفقراء منهم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه إعرابه. 
وما نقل الزكاة إلى المدينة إلا بأمر رسول الله بعثه لذلك ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين هم هناك وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المدينة في ذلك الوقت"(1).

وقد حاول المخالف لمذهب النقل توجيه هذا الحديث إلى وجهات أخر، فجعل الجزية مكان الصدقة فقالوا: هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فئ لا أهل صدقة"(2).
وقد أجاب العيني على هذا من أربعة وجوه كما في عمدة القارئ فقال: "وأن قولهم المراد بالصدقة الجزية فالجواب عنه من أربعة أوجه:
أولها: أنه قال مكان الشعير والذرة وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع.

الثاني: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة كما في لفظ البخاري والجزي صغار لا صدقة ومسميها بالصدقة مكابر.

الثالث: قاله حين بعثه رسول الله لأخذ زكاتهم وفعله امتثال لما بعث من أجله وسببه هو الزكاة فكيف يحمل على الجزية.

الرابع: أن الخطاب مع المسلمين لأنه يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين 
والأنصار فلولا أنهم يريدون المهاجرين والأنصار لما قال خير الأصحاب النبي بالمدينة وهم المهاجرون والأنصار لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار"(1).
وقالوا أيضا: "حديث معاذ خاص له لحاجة علمها بالمدينة، رأى أن المصلحة في ذلك، وقامت الدلالة على أن غيره لا يجوز له أخذه".
وقد أجاب ابن حجر على هذا فقال: "وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع"(2).
وقالوا أيضا: ما فعله معاذ رضي الله عنه على أنه واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك.
وقد أجاب الشيخ السالمي على هذا بقوله في معارج الامال: "بأن الحاجة لا تبيح ما كان ممنوع"(3).
هذا، ويبقى بعد هذا كله النظر في الحديث من ناحيته الحديثية فقد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، لذا حكم عليه جماعة من أهل العلم بالانقطاع، فطاوس لم يدرك معاذا وقد مر بنا الكلام في ذلك، وقد حكم عليه الدارقطني في سننه بالإرسال(4).
فقال ابن حجر عنه في الفتح: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا أثر طاوس المذكور في " كتاب الخراج ليحيى بن آدم " من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمـرو بن دينار 
فرقهما كلاهما عن طاوس"(1).
والعجيب من ابن حجر بعد حكمه هذا نجده في أول كتابه في مقدمة فتح الباري يخالفه فقد قال في مقدمة الفتح: ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة وقال طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ(2).
ويؤيده رأيه هذا كلامه في التلخيص "ما نقله عن الإمام الشافعي وإقراره له حيث قال هناك: وقد قال الشافعي : "طاوس عالم بأمر معاذ -وإن لم يلقه- لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا"، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا"(3). 
أما كونه مرسلا فقد أجاب العيني على ذلك في عمدة القاري فقال: أن قولهم أنه مرسل فنقول المرسل حجة عندنا(4).

وقد قدمت من قبل أن في الاحتجاج بالمرسل خلاف عند أهل العلم ونقلت لكم قول الخطيب في الكفاية من قبل، فكون المرسل حجة عند العيني وأصحابه لا يلزم منه أن يكون حجة عند غيره. 

4- ما رواه  النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها"(5).

ودلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، فيؤخذ منه الجواز في نقل الزكاة. 

غير أن هذا الحديث فيه كلام فعبد الله بن هلال الثقفي مختلف في صحبته لهذا حكم جماعة من أهل العلم على هذا الحديث بالإرسال، وقد مر بنا مسألة الاحتجاج بالمرسل. 
قال ابن حجر في ترجمة عبد الله بن هلال: عبد الله بن هلال بن عبد الله بن همام الثقفي. ذكره جماعة منهم البزار في الصحابة وقال ابن حبان: له صحبة وقال البغوي: سكن مكة وذكره البخاري في الصحابة وتوقف فيه لكونه لم يصرح بسماعه، وتبعه ابن أبي حاتم، وقال ابن السكن: يقال له صحبة، وقال ابن مندة: عداده في أهل الطائف، وقال العسكري: اختلف في صحبته.

وأخرج حديثه النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق الحديث.

قال ابن أبي شيبة: ما وجدنا هذا الحديث إلا عند أبي نعيم عن سفيان الثوري.

قلت: وأخرجه البخاري عن أبي نعيم وقال: لم يذكر عبد الله بن هلال سماعا وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبيد الله الأشجعي عن سفيان متابعا لأبي نعيم"(1).

والحديث فيه علة أخرى فعثمان بن عبد الله بن الأسود الطائفي مقبول من الدرجة الخامسة كما ذكر ذلك ابن حجر ولم يذكر فيه البقية توثيقا ولم يوثقه إلا ابن حبان وابن حبان معروف بتساهله في التوثيق كما نقل ذلك عنه طائفة من أهل العلم، وعثمان هذا لم يخرج له أهل الصحاح والسنن شيئا إلا النسائي روى عنه هذا الحديث فقط من طريق عبدالله بن هلال الثقفي، قال المزي: " ذكره ابن حبان في كتاب الثقات روى له النسائي حديثا واحدا قد كتبناه في ترجمة عبد الله بن هلال الثقفي"(2).

وقد روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه وقال عنه: علته عثمان بن عبد الله بن الأسود الطائفي ففي التقريب مقبول"(1).

قال ابن حجر في "التقريب": عثمان بن عبد الله بن الأسود الطائفي مقبول من الخامسة"(2). 
هذا وقد أعرضت عن نقاش المسألة فيما لو كان أهل تلك البلدة قد استغنى أهلها من مال الزكاة إذ  إنها أقرب إلى الجواز بخلاف مسألتنا هذه بل نص بعضهم على وجوب نقلها حال الغنية كما نص على ذلك المالكية والشافعية(3).
بل ذكر بعضهم الاتفاق على جواز النقل عند استغناء بلد المزكي إلى بلد آخر فيه فقراء محتاجون، لكن يهمنا من هذا كله مسألتنا هذه، ويتضح لنا من النصوص السابقة أن لا دليل ظاهر يمنع من نقل الزكاة وقد قدمت من قبل قول الجصاص أنه لا توجد في الأصول صدقة مخصوصة بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره.
وفي جميع الأحوال نجد أن الجميع المجيزين والمانعين للنقل قد راعوا حق الفقير في هذه المسألة، فالمجيزون راعوا الفقراء في كل زمان ومكان لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلته ورفعه عوزه والفقير يوجد في كل بلدان المسلمين، والمانعون راعوا فقراء بلد المزكي وامتداد أنظارهم إلى الزكاة وهي تخرج من بلدهم إلى بلد آخر.
قال الشربيني وهو من القائلين بعدم النقل يبين نظر القائلين بهذا القول: والأظهر منع نقل الزكاة من بلد الوجوب الذي فيه المستحقون إلى بلد آخر فيه مستحقوها فتصرف إليهم قالوا لخبر الصحيحين: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيه من المال والنقل يوحشهم"(4).
وقال ابن نجيم يبين رأي القائلين بجواز النقل: (وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج) أما الصحة فلإطلاق قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء" من غير قيد بالمكان، وأما حديث معاذ المشهور "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم" فلا ينفي الصحة؛ لأن الضمير راجع إلى فقراء المسلمين لا إلى أهل اليمن، أو لأنه ورد لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا طمع له في الصدقات ولأنه صح عنه أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس -وهما الصغار من الثياب- آخذه منكم في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم" وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان في زمنه فهو تقرير، وإن كان في زمن أبي بكر فذاك إجماع لسكوتهم عنه، وعدم الكراهة في نقلها للقريب للجمع بين أجري الصدقة والصلة وللأحوج؛ لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى، وليس عدم الكراهة منحصرا في هاتين؛ لأنه لو نقلها إلى فقير في بلد آخر أورع وأصلح كما فعل معاذ رضي الله عنه لا يكره؛ ولهذا قيل: التصدق على العالم الفقير أفضل كذا في المعراج، ولا يكره نقلها في دار الحرب إلى فقراء دار الإسلام؛ ولهذا ذكر في نوادر المبسوط رجل مكث في دار الحرب سنين فعليه زكاة ماله الذي خلف ها هنا ومال استفاده في دار الحرب لكن تصرف زكاة الكل إلى فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام ؛ لأن فقراءهم أفضل من فقراء دار الحرب"(1).

ونقل الزكاة هو اختيار ابن تيمية دون النظر إلى مسافة القصر ويخالف بذلك قول أصحابه.

قال ابن تيمية: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية"(2).
هذا وقد انتصر الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع لقول القائلين بعدم النقل أيما انتصار وننقل هنا قوله.

فقد قال في شرح زاد المستقنع: والأصل في الإلزام بهذا ما ثبت في حديث معاذ في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة -أي: زكاة- تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فقال: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ولم يقل: (فأتني بها)، فدل على أن الزكاة تتعلق بالبلد، وهذا هو الصحيح على ظاهر السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بالبلد، وعلى هذا فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.

ومن تأمل ونظر وجد أن نقل الزكاة يفوت مصالح عظيمة، وإن كان في بعض الظروف الضيقة قد يحصل مصالح أو يدرأ مفاسد؛ لكنه في كثير من الأحوال يضر بأهل البلد، ولذلك تجد في البلد الضعفاء والفقراء، ويكون فيه أغنياء، فإذا قيل لأحد من خارج البلد: تصدق على فقراء هذا البلد، قال: إن فيه من الأغنياء ما يكفيه، ويسد عوزه، فيمتنع من الصدقة عليهم.

ومن هنا قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا كان له أقرباء مستحقون للزكاة أن يبدأ بهم، وليس هذا من المحاباة، والسبب في هذا: أن أقارب الغني لا يعطون إذا كانوا فقراء أو ضعفاء من الأجانب؛ لأن كل إنسان يقول: هذا قريب لفلان الغني، فيمتنع من إعطائه شيئا، ولذلك تصبح قرابته وبالا عليه بحرمانه الخير من الأجنبي ومن قريبه.

ومن هنا قالوا: تعطى لفقراء البلد، حتى إذا سدت حاجتهم صرفت إلى ما وراء ذلك البلد، وهذا هو الذي تميل إليه النفس؛ إذ لا يعقل أن يصل الإنسان مكانا بعيدا وحوله الفقراء يكتوون بالجوع والأسى والألم، وفيهم الأيتام والضعفاء والأرامل، أما في الأحوال المخصوصة كالنكبات والفجائع التي تحصل في البلدان والأمصار، فرخص بعض العلماء في نجدتها، وإن كان بعض العلماء قال: إن هذا له أصل من وجوب المبادرة في سد عوز المسلم؛ لكن الكلام إذا لم تكن هناك مثل هذه الأحوال الطارئة، فإذا كان الناس في بلد، وجب على أغنيائهم أن يسدوا عوزهم، لما فيه من رعاية حق الجوار، فإن الناس في البلد الواحد بمثابة المتجاورين، فإذا اكتفى بلده فحينئذ ينصرف إلى ما وراء مدينته وقريته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا فقال: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) 
وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي: خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم(1).  
وما ذكره الشنقيطي من إيرادات حول هذه القضية قد تعرضت إليها من قبل فلا داعي من إعادتها.
هذا وكره أكثر أهل العلم من أصحابنا الإباضية نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن تكون هناك حاجة داعية، واستثنى بعضهم النقل إن كانت تحمل إلى الفضلاء من المسلمين لفضله واستحقاقه للزكاة.

وأكتفي هنا بنقل قول الشيخ السالمي في هذه المسألة، حيث قال: 

وذلك إما أن يكون عند استغناء أهل البلد عنها أو عند حاجتهم إليها.

فإن كان الأول: فالنقل جائز إجماعا.

وإن كان الثاني: فالمذهب عندنا أن فقراء البلد أحق بها فيكره حملها إلى غيرهم لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون.
واستثنى بعضهم حملها إلى الخاصة من فضلاء المسلمين فأجازه لموضع فضله واستحقاقه إذا لم يوجد مثله في البلد.

وقيل: لا ينقلها إلا إذا لم يجد فيها أحدا ممن يدين بدين المسلمين"(2).

هذا وبعد النظر في هذه المسألة نجد أن العلماء يتفاوتون في تقدير المصالح وكل له حجته في ذلك، وهذه القضية التي ذكرتها يظهر فيها جليا تفاوت نظر أهل العلم، مع ما في كلامهم من الحرص الأكيد على مراعاة جانب الفقير فلذلك نجدهم يؤكدون على ذلك لأنهم علموا أن الزكاة ليست عبادة فقط أداها المسلم أو لم يؤدها بل يتعلق بها حق الغير فيها فلذلك هو مسؤول من جهتين من جهة ربه وجهة العباد.
خاتمة ملخص ما جاء في البحث وبعض المقترحات
1. الإسلام يسع جميع القضايا ويحل مختلف النوازل مصداقا لقوله تعالى: "مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ".

2. لا بد من تصوير النظرة الصحيحة للفقر حتى يدرك الإنسان حجم هذه القضية.

3. الإنفاق من الأمور العظيمة التي يتسابق فيها المؤمنون وتقربهم إلى الله زلفى فحث الناس على الإنفاق يبعد جانب التعلق بالمال وهذا يدعوه إلى إخراج الحقوق التي عليه ومنها الزكاة.

4. المال الفردي محدود بنظام الإسلام وحكره على الأغنياء ليكون دولة بينهم يعد شذوذا عنه.

5. تبين الإنسان المسلم الحق النظرة الصحيحة من حكمة مشروعية الزكاة والمقصد الشرعي منها سيزيل كثيرا من العوائق والعراقيل في سبيل إخراجها وإعطائها للفقير.

6. إخراج الزكاة دعوة إلى تكوين اقتصاد إسلامي قوي إذ بإخراج المال يسعى الإنسان إلى تثميره وتنميته خوفا من ذهابه وهذا يقوده إلى العمل والإنتاج.
7. الربط الكبير بين جوانب الزكاة المختلفة فيه دلالة واضحة على أهمية الرسالة الإنسانية التي جاءت بها الزكاة وأنها من أولى أولوياتها وأهم أساسياتها التكافل الاجتماعي بين الناس.
8. من المسائل التي انفرد بها أصحابنا مسألة معاملة مانع الزكاة فيما بينه وبين الناس إذ التضييق عليه دفعا له على إخراج الزكاة وهذا من الحلول التي يمكن العمل عليها.

9. العمل على إيضاح جوانب إهمال الزكاة في الوقت الحاضر ودراستها.

10. يجب دفع الزكاة على الفور في وقتها.

11. القول بجواز التراخي يؤدي إلى ترك الزكاة والتهاون فيها.

12. يجوز تعجيل الصدقة عند وجود الحاجة.

13. أدلة كثيرة تدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور.

14. جباية الزكاة من أعظم الأمور والإعمال التي كانت تقوم بها الدولة الإسلامية.

15. اختصاص الدولة بجباية الزكاة لا يسقط حقها في حال تعذرها، فالزكاة فريضة لا يسقطها شيء عند توافر شروطها بل تبقى في ذمة العبد حتى يؤديها.

16. مجمل النصوص الشرعية تشير إلى أن الأمام هو الذي يقوم بقبض الزكاة ويتولى توزيعها من بعد بنفسه أو نائبه.

17. لا يمنع من نقل الزكاة وخاصة عند الحاجة إلى بلد آخر إلا إن كان بلد المال حاله أشد فقرا من البلد المنقولة إليه الزكاة. 
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71) مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
72) مسند الإمام الربيع بن حبيب 
73) مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة،ط:1، 1407هـ-1986م، ت: حمدي عبدالمجيد السلفي.

74) مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، ط:1، 1409هـ، ت: كمال يوسف الحوت.
75) معارج الآمال شرح مدارج الكمال للشيخ عبدالله بن حميد السالمي، ط: وزارة التراث القومي والثقافة 1404هـ-1984م.
76) المغني لعبدالله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر بيروت،ط1: 1405هـ.
77) منهج الطالبين وبلوغ الراغبين للشيخ خميس بن سعيد بن علي الشقصي، مكتبة مسقط، ط1: 1427هـ-2006م، سلطنة عمان.
78) ميزان الإعتدال لمحمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية، ط1: 1995م.
79) نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، ت: عبدالمنعم إبراهيم، ط1:1421هـ-2001م.
(1) الأنعام: 38.


(1) الأحزاب: 36.


(2)  رواه الحاكم في المستدرك برقم 7846، 4/341، دار الكتب العلمية،ط:1، 1411هـ، ت:مصطفى عبدالقادر عطا، والشهاب في مسنده برقم 1379، 1/425، مؤسسة الرسالة،ط:1، 1407هـ-1986م، ت: حمدي عبدالمجيد السلفي، والبيهقي في شعب الإيمان برقم 10248، 7/263، دار الكتب العلمية، ط:1، 1410، ت: محمد السيد بسيوني، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 34319، 7/77، كتاب الزهد باب ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مكتبة الرشد، الرياض، ط:1، 1409هـ، ت: كمال يوسف الحوت.


(3) الفجر:20.


(4) آل عمران: 180.


(1) الضحى: 8.


(2) رواه مسلم في صحيحه برقم 721، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، 4/2087، دار إحياء التراث ، بدون.


(3) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 299، باب المال الصالح للمرء الصالح 1/112، دار البشائر الإسلامية بيروت، ط:3، 1409هـ- 1989م، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم 3210، كتاب الزكاة باب ذكر الإباحة للرجل أن يجمع المال من حل، 8/6، مؤسسة الرسالة بيروت، ط:2، 1414هـ-1993م، ت: شعيب الأرناؤوط، ورواه أحمد في مسنده برقم 17797، حديث عمرو بن العاص، 4/197، مؤسسة قرطبة، مصر.


(4) رواه البخاري في صحيحه برقم 6007، 5/2341، كتاب الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم، وبرقم 6014، 5/2344، باب الاستغفار من فتنة الغنى، دار ابن كثير، ورواه مسلم في صحيحه برقم589، 4/2078، كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب التعوذ من شر الفتن.


(1)  البعد السياسي لأسباب الفقر وحلوله في العالم الإنساني ص:111، ط1، مكتبة الغبيراء.


(2) الحشر: 7.


(1) ترتيب كتاب العين للخليل بن أخمد الفراهيدي، ت: د.محمود المخزومي، ود.إبراهيم السامرائي، 2/757، مادة زكو، الناشر: انتشارات أسوة، ط:1، 1414هـ.


(1) الفجر: 20


(2) العاديات: 8.


(3) التوبة: 103.


(1) رواه البيهقي في الكبرى برقم 7131، كتاب الزكاة باب من تجب عليه الصدقة 4/107، مكتبة الباز، مكة المكرمة ط:1414هـ،ت: محمد عبدالقادر عطا، وسنده ضعيف، والصحيح منه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، رواه البيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب تجارة الوضي بمال اليتيم أو إقراضه برقم 10764، 6/2، والدارقطني في السنن كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 2/110 برقم 4، دار المعرفة بيروت، ط:1386هـ-1966م، ت: السيد عبدالله هاشم يماني المدني.


(1)  ص69 المنشور في أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الخامس للزكاة المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 10-11 رجب 1419هـ، الناشر: بيت الزكاة الكويتي.


(1)  جامع ابن بركة للشيح محمد بن بركة البهلوي1/601، وزارة التراث القومي والثقافة.


(2)  منهج الطالبين وبلوغ الراغبين للشيخ خميس بن سعيد بن علي الشقصي، ص541، مكتبة مسقط، ط1: 1427هـ-2006م، سلطنة عمان.


(1)  معارج الآمال شرح مدارج الكمال للشيخ عبدالله بن حميد السالمي ج14ص33، ط: وزارة التراث القومي والثقافة 1404هـ-1984م.


(1)  جواهر الآثار للشيخ محمد بن عبدالله بن عبيدان 10/211، وزارة التراث القومي والثقافة 1406هـ-1986م.


(2) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام محمود بن عبدالواحد السيواسي، 2/156،دار الفكر بيروت،ط:2.


(1) آل عمران: 133.


(2) البقرة: 148، المائدة، 48.


(3) الواقعة: 10-11.


(4) الأنبياء: 90.


(5) طه: 84.


(6) جامع البيان عن آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري، 6/272، دار الفكر، بيروت، ط:1405هـ.


(1) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 6/211، دار الشعب، القاهرة.


(2) البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان، دار الكتب العلمية، ط1: 1422هـ-2001م، ت: عادل عبدالموجود، وعلى معوض.


(3) رواه مسلم في صحيحه برقم 118، 1/110، كتاب الرضاع باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن.


(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبن حجر العسقلاني 3/299،دار المعرفة ت: محب الدين الخطيب، بدون.


(1)  معارج الآمال ج14ص30، مرجع سابق.


(2)  معارج الآمال ج14ص31، مرجع سابق.


(3) المعارج: 24-25.


(1) المائدة: 2.


(2) النور: 19.


(1) الأعراف: 188.


(2) الجمعة: 8.


(3) آل عمران: 168.


(4) الأعراف: 34.


(1) التوبة: 34-35.


(2) آل عمران: 180.


(3) رواه مسلم في صحيحه برقم 988، كتاب الزكاة باب إرضاء السعاة، 2/685.


(4) رواه البيهقي في الكبرى، برقم: 6191، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة، 3/346، ورواه الحاكم في المستدرك برقم 2577، كتاب الجهاد، 2/136.


(1) معارج الآمال ج14/31، مرجع سابق.


(2) الأنعام: 141.


(3) التوبة: 60.


(1) جوابات الإمام السالمي للشيخ عبد الله بن حميد السالمي2/48، ط3: 1422هـ -2001م، وزارة التراث القومي والثقافة.


(2) رواه أبو عبيد في الأموال كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها برقم: 1886، 1/703، دار الفكر بيروت، ط:1408هـ ت: خليل محمد هراس.


(3) رواه البيهقي في الكبرى برقم 7159، كتاب الزكاة باب السنة في الأخذ من الأظفار، 4/111.


(1) المرجع السابق.


(2) رواه مسلم برقم 983، كتاب الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها2/676..


(3) المغني لعبدالله بن أحمد بن قدامة 2/260، دار الفكر بيروت،ط1: 1405هـ.


(1) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي 7/63، دار المعرفة بيروت، ط1: 1393هـ.


(2) بيان الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، 19/7، وزارة التراث القومي والثقافة ط: 1406هـ-1986م. 


(1)  جواهر الآثار 11/96، مرجع سابق.


(2)  التاج المنظوم 2/240، الشيخ عبدالعزيز بن الحاج الثميني ط:1، 1421هـ-2000م، وزارة التراث القومي والثقافة.


(3)  متن النيل مع شرحه 3/121-122، مكتبة الإرشاد جدة ط:3، 1405هـ-1985م.


(4)  المرجع السابق.


(1)  معارج الآمال 16/110، مرجع سابق.


(2) المرجع السابق.


(3)  المرجع السابق.


(4) المرجع السابق.


(5)  قواعد الإسلام2/38


(1)  شرح النيل وشفاء العليل، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش، 3/122، مكتبة الإرشاد جدة، ط3: 1405هـ-1985م.


(2) معارج الآمال 16/112، مرجع سابق.


(3) معارج الآمال 16/112، مرجع سابق.


(4)  جوابات الإمام السالمي 2/260، مرجع سابق.


(5)  الطلع النضيد في أجوبة العلامة الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي ص232، جمع وترتيب: محمد بن سالم المقبالي، مكتبة الجيل الواعد، ط1: 1427هـ- 2006م.


(1)  الإيضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي2/200، مكتبة مسقط ط5: 1425هـ-2004م.


(2) المنافقون: 10.


(3) الجامع لأحكام القرآن 18/130، مرجع سابق.


(4) روح المعاني لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، 28/118، دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون.


(1) البقرة: 43، 83، 110، 277، النساء: 77، التوبة: 5.....إلخ.


(2) الأنعام: 141.


(3) رواه البخاري في صحيحه برقم 1163، باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة، 1/408.	


(4) رواه البخاري في صحيحه برقم 1335كتاب الزكاة باب البيعة على إيتاء الزكاة2/502، ورواه الإمام الربيع ابن حبيب في مسنده برقم 341 ولفظه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه".


(1)  فتح الباري ج:12 ص:278 ، مرجع سابق.


(2)  الكافي 1/277، المكتب الإسلامي، بيروت، بدون.


(3)  شرح فتح القدير 2/155، دار الفكر بيوت،ط:2، الكمال بن الهمام محمد بن عبدالواحد السيواسي.


(1)  فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي2/803، ط11: 1414هـ-1994م، مكتبة وهبة مصر.


(2) المرجع السابق. 2/814


(3) الذاريات: 19.


(1) رواه مسلم في صحيحه برقم 983، كتاب الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها 2/676.


(2) رواه أبو دواد في سننه برقم 1650 باب تفسير أسنان الإبل 2/123، دار الفكر، والبيهقي، برقم 2688 باب من زعم أن موالي النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الجملة2/51.


(3) رواه مسلم في صحيحه برقم 1045 كتاب الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة 2/723.


(4) رواه الشافعي في الأم 2/18، دار المعرفة بيروت 1391هـ، والبيهقي في الكبرى 7151، كتاب الزكاة باب أين تؤخذ صدقة الماشية4/110.


(5) رواه البخاري في صحيحه برقم 1429، كتاب الزكاة باب قوله تعالى والعاملين عليها 2/546، ومسلم برقم 1832 كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال 3/ 1463. 


(1) رواه البخاري في صحيحه برقم: 1425، كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة وترد في الفقراء حيث كانوا 2/544.


(1)  وهو ما أشار إليه النووي بقوله في روضة الطالبين: في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين.


أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين.


قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم. روضة الطالبين، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ص:323، دار ابن حزم، ط1: 1423هـ-2002م.


(1) شرح صحيح مسلم للنووي 1/197، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2: 1392م.


(2) عمدة القاري لبدر الدين محمد بن أحمد العيني 8/236، دار إحياء التراث العربي، بيروت،بدون. 


(3) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي 3/317، المكتبة الإسلامية، ديار بكر-تركيا، بدون.


(4) فتح الباري 3/357، مرجع سابق.


(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد ص:53، دار ابن حزم، ت: حسن أحمد إسبر، ط1: 1423هـ-2002م.


(2) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ابن الملقن، 5/22، ت: عبدالعزيز أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة ط1: 1417هـ-1997م.


(3) المجموع 6/96. مرجع سابق.


(1) رواه البيهقي في الكبرى كتاب فسم الصدقات باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم برقم 1292،7/9، والشافعي في الأم 2/71.


(2) فقه الزكاة 2/860، مرجع سابق.


(3) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني 2/262، دار المعرفة ت: الشيخ خليل مأمون ط3 1422هـ.


(1) تقريب التهذيب 1/359، المرجع السابق.


(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ، 7/56، ت: إسامة إبراهيم، الفاروق الحديثية، ط3: 1426هـ-2005م.


(3) الأحكام الوسطى عبدالحق الأشبيلي 2/163، مكتبة الرشد، ت: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، ط: 1416هـ-1995م.


(4) السنن للدراقطني 2/100، كتاب الزكاة باب الآسار. مرجع سابق.


(5) فتح الباري 3/312.


(6) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، بيت الأفكار الدولية ط: 2004م. وقال: حديث حسن.


(1) نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني 5/2214، مكتبة نزار مصطفى الباز، ت: عبدالمنعم إبراهيم، ط1:1421هـ-2001م.


(2) المجروحين لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 1/171، دار الوعي ط1: 1396هـ ت: محمود إبراهيم زيد.


(3) تقريب التهذيب 1/90 مرجع سابق.


(4) سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي 6/275، مؤسسة الرسالة ط9: 1413هـ، ت: شعيب الأرناؤوط= 


=ومحمد نعيم العرقسوسي.


(1) الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد دار صادر 6/358، بدون.


(2) تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي أبو الحجاح المزي، 3/266، مؤسسة الرسالة ط1: 1400هـ-1980م، ت: د.بشار عواد.


(3) لعبدالرحمن بن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، دار إحياء التراث 2/271، ط1.


(4) رواه البخاري في صحيحه باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم برقم 63، 1/35.


(5) فتح الباري1/152. مرجع سابق.


(6) المرجع السابق.


(1) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة برقم 3497، 32/1356.


(2)  رواه أبو عبيد في الأموال برقم:1912،1/710، مرجع سابق. 


(1)  تهذيب الكمال 22/67. مرجع سابق.


(2)  تاريخ ابن معين رواية الدوري، دار مركز البحث العلمي ط1: 1399هـ-1979م، ت: د.أحمد محمد نور سيف 3/108.


(1)  التاريخ الكبير للبخاري، دار الفكر  3/186، ت: السيد هاشم الندوي، بدون.


(2)  اختلاف العلماء 1/261، عالم الكتب ط1: 1406هـ، ت: صبحي السامرائي.


(3)  الجرح والتعديل 3/266، مرجع سابق.


(4)  الإكمال، دار الكتب العلمية 5/99، لعلي هبة الله بن أبي نصر بن مالكولا، ط1: 1411هـ. 


(5)  ميزان الإعتدال لمحمد بن احمد الذهبي، 4/404 دار الكتب العلمية، ط1: 1995م.


(6)  طبقات المدلسين لابن حج العسقلاني ج:1 ص:41 مكتبة المنار، ط1: 1403هـ، ت: د.عاصم القريوتي.
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